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 الشكر
 الشكر والحمد لله تعالى ولي كل شيء  

ان  قدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنتإذ أدخل  أبواب الثناء  أي  أعجز من  أنني  إ
مد الله  أالجبور  عودة  ستاذ الدكتور محمد  علمي الف اضل الأمستاذي و ألى  إ

  .جزل العطاءأ عطاني و أعلمني ولم يبخل و في عمره الذي  
هد  الأكارم لما بذوله من ج  عضاء لجنة المناقشةأجلاء  ذتي الأ ساتأ  شكرأكما  

 والذين كان لهم دور في توجيهي لإتمام هذه الرسالة.
كما أتوجه بالشكر إلى جميع أساتذتي الأف اضل في كلية الحقوق في جامعة  
الشرق الأوسط للدراسات العليا على ما أمدوني به من علم أثناء دراستي وإلى  

د  لى جميع الزملاء على مق اعجميع أعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة، وكذلك إ
 الدراسة، ولكل من مد لي يد العون لإنجاز هذا العمل.
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 هداءالإ
 أهدي هذا العمل إلى:

في نفسي    واصلألي الطريق للعلم و   وامهدأوصانى بهم الله براً وإحساناً من  من  
صحة  ومتعهما بالما  ي عمرهفمد الله  الكريمين أ  ، والديخلاق وحب الخيرالأ 

 والعافية.
 ،يةما بذلته من جهد وتضحلو  ،لى من وقفت بجانبيإعرف ان مني بالجميل  

 وفقها الله لإكمال مسيرتها العلمية.  زوجتي الغالية
 حمد و"جود الخير" وميار.أ عاصم و وف لذات كبدي    بنائيأ  ،نور الحياةإلى  
ن  للخدمات الق انونية والتحكيم الذي  اسرة مكتب جدار أزملائي المحامين  إلى  

وإلى كل من ساهم   ،توانوا عن تقديم العون والمساعدةولم ي  الم يبخلو 
 بالمساعدة ولو بكلمة.
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ABSTRACT 

 

The infringement of trade secrets through theft, utilization, exploitation of, or by 

any means, which has increased steadily in the era of prosperity and development 

of internal and international trade and the concomitant of technological 

development and accompanied by a severe and accelerated competition requires 

protection, as the Orbiter researcher for the study of the laws of the penal protection 

of trade secrets finds that the United States attached importance to the laws 

governing such protection and thus followed the Egyptian legislature. However, the 

Jordanian legislator responded to such protection through unfair The Unfair 

Competition and Trade Secrets Law without singling out a special law regulating 

all aspects for such protection, where such regulation to this issue does not meet 

the goal of which is achieved through criminal protection. 

This study relates to the identification, definition and description of the nature of 

trade secrets, and the need of the criminal protection of such secrets in accordance 

with the Jordanian, American and Egyptian legislations. Thus, this study has 

addressed the effects of the criminal protection of trade secrets. 

 

 

 

 

 



 

 

        1 

 

 الفصل الأول

 مقدمة الدراسة

 ريعات لتحديد النظام القانونيم  خلال مقارنة بعض التش تم البحث  ي هوه الدراسةلقد 

بالمفاهيم  مع التطور مر    ما كا   لي   ي السابق تماشياً اختلف الأحيث  ،سرار التجاريةللأ

رت ثتطور التكنولوجي  ي  صرنا الحاضر، والتي أساليب تلائم الالتي أدت إل  البحث    أ

ماط نلصنا ية والتجارية وات العلاقة بأ  ضمنها ابشكل مباشر  ل  جميع القطا ات التي م

لك القطا ات تيجاد قواني  تنظم التصر ات  ي تمعات والأ راد وا  الحياة المتعددة التي تهم المج

تداء  ستوجب الحور والتحسب م  الإت يؤد  إل  ظهور إشكاليات ل التنا س الشديد الو  ي ظ

ارية قتصاد الوطني القائم  ل  الممارسات التج ل  قطاع مهم ويساهم بشكل  ا ل ورئيسي بالا

ص يجاد نصو خلال إالمتبادلة ضم  المحا ظة  ل  طابعها السر  ومنع الا تداء  ليها م  

طلق من    تنمما جعل الفق  يهتم بالبحث    الأساس الو  يمك  أقانونية تضم  حمايتها، 

ة تي تمخض  نها  قد اتفاقيات دوليهوه الحماية بالعمل  ل  الد وة للمؤتمرات العالمية وال

  الدول قيات لدى كثير مصبحت تلك الاتفاحيث أمحورها حماية الملكية الفكرية بشكل  ام، 

ة وبالوات بداع حر  بالحمايبرت أ  نتاج الأ كار والإمتها القانونية، حيث ا تنواة  لتأسيس أنظ

والتي تعتبر  ،رتباطها المباشر بالتجارةبحكم إ ما يتلق منها بالتجارة والجانب المتعلق بالصنا ة

بالملكية الفكرية وما يتحقق    إبداع  رتباط وثيقالأسرار التجارية محور مهم ووات إ

ار لأسر  كارهم المكونة للمعلومات واجبة الحماية، مما جعل الباحث يتصدى لالأشخاص وأ

 دراسة.طة البحثية لهوه الشكالات تمس بجوهرها بالارتكاز  ل  الخالتجارية وما تواجه  م  إ
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 : مشكلة الدراسةولاا أ

ا يمك  ل  مإبرزها لنصل الدراسة  ديدة؛ سنحاول التصد  لأ   المشكلات التي تواج  هوهإ

 لي  م  خلال:إالوصول 

لوضعية؛ والتشريعات او التوا ق بي  التعريف الوارد  ي اتفاقية التربس أ دم الاتفاق  -1

 ردني بالوات.والقانو  الأ

  أية،  نجد سرار التجار  يما يتعلق بالحماية الجزائية للأ دم الاتفاق بي  تشريعات الدول  -2

التشريع  بينما ،سرار التجارية بمعناها الواسعمريكي يقدم حماية جزائية للأالتشريع الأ

 ردني والمصر  يقدما حماية محدودة النطاق وغير  ا لة م  الوجهة العملية.الأ

هميتها وقيمتها وللحفاظ  ل  الممارسات أمر ضرور  نتيجة أسرار التجارية   حماية الأإ -3

 التجارية الشريفة.

إ   دم وجود قا دة محددة يمك  أ  تكو  مرجعية شر ية موحدة لحماية الأسرار التجارية  -4

 ،جزائياً  ي ظل طبيعتها القانونية أظهر إشكالية هوه الدراسة م  أجل بيا  طبيعتها القانونية

وما هي طرق الحماية المتو رة واللازمة لتكوي  نظام قانوني يسا د  ل  استقرار وتطور 

التجارة ومدى الحاجة لتو ير تلك الحماية وبالوات ضم  التشريع الأردني مقارنة 

 بالتشريعات المقارنة.
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 : أهمية الدراسةثانياا 

قانونية  شكالاتر التجارية م  إالأسرا ل  ما سببت راسة م  خلال النظر إهمية هوه الدتظهر أ

ستقرار ل  دم الالال التطبيق العملي والتي تحتاج إل  توحيد الأحكام القضائية  ي ظم  خ

لتجارة من  اً كا  لوسريع هائلاً  اً تكنولوجياً ننا نشهد تطور وأ  ل  قانو  موحد يحكمها، خاصةً 

لتجارية ضم  ا سراردة با تبار الأ  جعل المنا سة شدي، والونصيب بتزايد التجارة الالكترونية

ل  إ ،و يحوزه الشخص م  مهاراتيعر   أ دت المعارف الصنا ية ومامفهومها الحديث تع

 ونظيمية أت خرى سواءً م  جوانب أكثر ليشمل ما يتعلق بالمشروع الأسرار أ التوسع بمفهوم

نها ية أم أالملكية الفكر ؛ هل هي ضم  ل  صعوبة تحديد طبيعتها القانونيةأدت إدارية، التي إ

م  البحث  ي النظام القانوني للأسرار  ن  لا بد، وأساسها العقد المبني  ل  الثقةق أحقو 

 ل  طبيعتها القانونية.التجارية بغرض الوصول إل  نتائج بالإستناد إ

 هداف الدراسة: أثالثاا 

ل  ية وا  للأسرار التجار لتحديد الطبيعة القانونية ل  الوصول يهدف الباحث م  هوه الدراسة إ

لية يا  آ، وبسرارإل  تحديد مفهوم تلك الأ ضا ةً ، إخرىبالحقوق الأ الحق بملكيتها مقارنةً 

اجعة بعض التشريعات المتعلقة بالأسرار التجارية  ي الأرد  الجزائية م  خلال مر  حمايتها

لاقتصاد ، لتجسس امريكي ضم  قانو  اتشريع الأيجاد التقارب بينها وبي  الومصر ومحاولة إ

مالك  اتل  بيا  ماهية تصر إ ضا ةً إوما و رت  بعض الاتفاقيات الدولية التي تم تناولها، 

ومحاولة  ،ل  حق  بالملكية والقيود الواردة  ل  تلك التصر اتبالإستناد إ سرار التجاريةالأ
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رار التجارية سحماية الأت  التشريعات المتقدمة ببما نهج مكانية تو ير الحماية الجزائية مقارنةً إ

 .جزائياً 

 : منهجية الدراسةرابعاا 

التحليلي م  خلال الا تماد  ل  النصوص القانونية  الوصفيلقد ا تمد الباحث  ل  المنهج 

والآراء الفقهية وأحكام المحاكم المتعلقة بالأسرار التجارية، إضا ةً إل  إ تماد المنهج المقار  

 يما يتعلق بالعمل  ل  الاطلاع  ل  تلك النصوص والآراء ومقارنتها لأجل الوصول إل  

 نتائج هوه الدراسة.

 طلحات: تعريف المصخامساا 

 سوف نحصر المصطلحات وات العلاقة بدراستنا  ل  النحو التالي:

ورتها  ي ص ة كره أو مجمو   أ كار غير معرو  هو أ  وصف  أو معلومة أو السر التجار :

ط الوصول إليها  ي وس للعموم والتي يصعبالنهائية أو مكوناتها الدقيقة 

احب وأخضعها ص وميزة اقتصادية ةتجاري ةووات قيم ومفيدة المتعاملي  بها

  .سريتها الحق  يها إل  تدابير معقولة للحفاظ  ل 

ة بكا  سرار التجارية حصرياً هو م  يملك حق التصرف  ي الأ صاحب السر التجار :

 .التصر ات

ة يحاطة السر التجار  بنصوص  قابية جزائية تشريعإهي  الحماية الجزائية للسر التجار :

د   لي  وتطبيقها  ند المساس التع  ل  جزاءً  تفرض

 سرار التجارية.بالأ
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بت مسئوليت   ل  م  تثلحكم قضائي  جزاء يوقع باسم المجتمع يقرره القانو  تنفيواً العقوبة: 

 .ويتناسب معها    الجريمة

 : محددات الدراسةسادساا 

سرار لألوج  الخصوص بالحماية الجزائية الدراسة و ل   هتتعلق هو الحدود الموضوعية: -أ

تلك الحماية   رية ضم  المتو ر  ي التشريعات الأردنية والأمريكية والمصرية، حيث أالتجا

وات  لاقة مباشرة بالحق وصاحب  ومنع الا تداء  لي  بطرق غير مشرو ة الو  م  

 رارسوبالوات ضم  دراستنا الحق المتعلق بالأالواجب تو ير الحماية اللازمة ل  بشكل  ام 

ر  ل  الفرد والمجتمع، مما يجعل أمر ثوولك لما تتمتع ب  م  أهمية وقيمة وأالتجارية 

 تو ير الحماية  ل  قدر م  الأهمية.

د تناولنا سرار التجارية  ق نا يتعلق  بالحماية الجزائية للأ  موضو بحكم أ الحدود المكانية: -ب

ج المقار  لمنه ي التشريعات الأردنية مقارنة بالتشريعات الأخرى ضم  ا ضم  المتو ر

 مريكية والمصرية.مع التشريعات الأ

بة قراء  قهية  بر حل  دراسة ما تو ر م  التشريعات وآ مل الباحث   الحدود الزمانية: -ج

لي  المجتمعات  ي تشريعاتها ضم  التحديثات المعمول زمنية قديمة ومواكبة ما توصل إ

 بها  ي الحاضر.
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 : الدراسات السابقةسابعاا 

"حماية المعلومات غير المفصح بعنوا    ارس مصطف  المجالي  المعدة م  قبلالدراسة  -1

حقوق، ة"، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  ي المقارندراسة  – نها  ي قواني  الملكية الفكرية 

المعلومات  وء م  خلالها  ل  مفهوموالتي سلط الض ،8002جامعة  ي  شمس، لسنة 

ا بشكل  ام، إضا ةً إل  الحماية ومعايير حمايته (السر التجار ) غير المفصح  نها

 .المدنية والجزائية للمعلومات غير المفصح  نها

"الأحكام القانونية للمنا سة بعنوا   أحمد  لي صلاح خصاونة،الدراسة المعدة م  قبل  -8

راسة د –غير المشرو ة والأسرار التجارية  ي القانو  الأردني والإتفاقيات الدولية 

والتي  ،8012رسالة لنيل درجة الدكتوراه  ي الحقوق، جامعة  ي  شمس، لسنة  ة"،مقارن

حماية ، إضا ةً إل  الحمايت  وشروطالسر التجار   وء م  خلالها  ل  تعريفسلط الض

 .المدنية والجزائية للأسرار التجارية

 ،رية الخاصةانها ل  تقف  ند حدود التشريعات التجأراستنا    الدراستي  السابقتي  بوتختلف د

سرار الأاء  شإقانو  العقوبات الو  يعاقب  ل   نما ستقف  ل  الحماية الجزائية بمقتض إ

 عل  كونها وات طبيعة موضو ية تبرز وتركز  ل  الوضإضا ة مهما كا  نو ها؛ بالإ

 .رد التشريعي  ي الأ

 ثامناا: الإطار العام للدراسة       

فة ص سرار التجارية وشروط منح المعلومات التجاريةسنعمل  ل  الوقوف  ل  ماهية الأ

وه وسنخصص لولك الفصل الثاني م  ه ،سرارمييز السر التجار     غيره م  الأوت السرية



 

 

        7 

 

و  سرار التجارية  ي القان يكو  محلًا للحماية الجزائية للأ ،ما الفصل الثالثأ الدراسة.

دراسة ابع لوسنخصص الفصل الر  اسة.مريكي والمصر  محل المقارنة  ي الدر ردني والأالأ

ونقف  ل  الاجراءات الوقائية واجراءات منع الاستمرار  ،ثار المترتبة  ل  الحماية الجزائيةالآ

ي الفصل ونختم    ي استعمال السر التجار  الو  تم الاستيلاء  لي  بطرق غير مشرو ة.

 .الخامس هوه الدراسة بعرض خاتمة الدراسة والنتائج والتوصيات
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 الفصل الثاني

 لأسرار التجاريةامفهوم حماية 

التي مي  متطلبات الحياة الأساسية  و ألكي يعيش الانسا  حياة كريمة لا بد ل  م  العمل  ل  ت

لا تتحقق دو  بول  جهد م  خلال البحث والتفكير وتسخير ما حول  م  معلومات ضم  

عقل ، طالما حباه الله تعال  بالوالتميز الإبداعالامكانيات المتاحة لخدمة حاجت  للوصول إل  

الو  يميزه    باقي المخلوقات، والو  بتنشيط  تنتج الأ كار ويحدد النا ع منها م  الضار، 

وصولًا إل  الأميز منها والصالح لإنشاء تجارة تقوم  ل  ما يميزه    سابقي ، والمتعارف  لي  

يز وأحقيت  ب   إن  لا بد م  بول ما بوسع  ضم  الوسط الو  يعملو  ب . وبتحقق التم

مام بالمشرع الأردني الاهت تضم  ديمومة ربح  وتميزه، مما حداللمحا ظة  ل  السرية التي 

كرة متطلعاً حيث أسس لهوه الف بكونها م  بي  حقوق الملكية الفكرية بحماية الأسرار التجارية،

 تحصيل المعلومة    ما كا   لي  الوضعللمستقبل والتطور التكنولوجي ومدى السهولة م  

بالسابق. وقد جاء ولك م  خلال النصوص القانونية الواردة  ي القانو  المدني الأردني 

والمتعلقة بالتزام العامل بالمحا ظة  ل  أسرار رب العمل بالإستناد إل  العقد والعرف والو  

واضح  ل  اهتمام مدلول   بأن وم  وجهة نظرنا، نرى يمتد إل  ما بعد إنتهاء مدة العقد.

 .التجاريةالمشرع الأردني بالأسرار 

إ  الكثير م  المشاريع التجارية والصنا ية تعتمد بشكل رئيسي  ي أ مالها  ل  حقوق الملكية 

ركز ت الفكرية خاصة وأ  الشركات والمصانع  وغيرها م  المشاريع لا بل حت  الدول أيضاً 

 في الوقت الحالي، تعد الأسرار التجارية  أسرارها التجارية. م  ناحية اقتصادية  ل  حماية
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م  أكثر الموضو ات الهامة ضم  حقوق الملكية الفكرية والتي شجعت وما تزال تشجع 

داع والابتكار حت  تتميز    بأصحاب الشركات والمصانع وغيرها م  المشاريع  ل  الإ

ت تقدم م  هوا المنطلق،و نا سة لها.والمشاريع الأخرى الم غيرها م  الشركات والمصانع

إل  ما كا  يعرف بالاتفاقية العامة للتعر ة  1994المملكة الأردنية الهاشمية بطلبها  ي  ام 

إل  طلب آخر للانضمام إل   1995حيث أ  هوا الطلب حُوِل  ي  ام  (1)(GATTوالتجارة )

، وقد (2)عامة للتعر ة والتجارة(( )الخلف القانوني للاتفاقية الWTOمنظمة التجارة العالمية )

المملكة الأردنية الهاشمية إل  منظمة التجارة العالمية بالتوقيع  ل  برتوكول الانضمام  انضمت

قانو  تصديق انضمام المملكة  وهو 2222( لسنة 4القانو  رقم )والو  أصبح جزء م  

دخلت  ضوية المملكة الأردنية   لي ،و  .(3)ةاشمية إل  منظمة التجارة العالميالأردنية اله

المملكة الأردنية الهاشمية  ت، قاموبناءً  ل  ما تقدم .(4)11/4/2222الهاشمية حيز النفاو  ي 

 تعديلاتوالتي شملت  التجار  ا ل  نظامه والتعديلات م  الإصلاحات مجمو ةبإدخال 

                                                 
 :رنت"رابط الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات الدولية "الانتلاحول نشأة الاتفاقية العامة للتعر ة والتجارة أنظر:(1)

)CIESIN Thematic Guides - General Agreement on Tariffs And Trade, from: 

http://www.ciesin.org/TG/PI/TRADE/gatt.html( 2214/28/25 :تاريخ الدخول 
 :الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"رابط لاحول نشأة منظمة التجارة العالمية أنظر:(2)

)Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, LEGAL 

INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. 31, 33 I.L.M 81 (1994) 

pt. V, art. 63(1), from: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm(2214/28/25 :تاريخ الدخول 

 .712، ص 24/2/2222بتاريخ  4415منشور  ي الجريدة الرسمية، العدد (3)

تروني الموقع الإلك: الدولية "الانترنت"رابط الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات لامنظمة التجارة العالمية، (4)
 )باللغة العربية(:

)http://www.aci.org.jo/content_manag.cfm?L3ID=%22)8L%20%0A&L2ID=%22)8%2C

%20%0A&L1ID=!(%40%20%20%0A(2214/28/25 :تاريخ الدخول 

http://www.jftp.gov.jo/arabic/law_regulation_ar.htm#law1
http://www.jftp.gov.jo/arabic/law_regulation_ar.htm#law1
http://www.ciesin.org/TG/PI/TRADE/gatt.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
http://www.aci.org.jo/content_manag.cfm?L3ID=%22)8L%20%0A&L2ID=%22)8%2C%20%0A&L1ID=!(%40%20%20%0A
http://www.aci.org.jo/content_manag.cfm?L3ID=%22)8L%20%0A&L2ID=%22)8%2C%20%0A&L1ID=!(%40%20%20%0A
http://www.aci.org.jo/content_manag.cfm?L3ID=%22)8L%20%0A&L2ID=%22)8%2C%20%0A&L1ID=!(%40%20%20%0A
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، حيث تم تعديل واستحداث  دد م  القواني   ي التجارة العالمية مع اتفاقيات منظمة تتوا ق

قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار استحداث ما  ي ولك الملكية الفكرية ب حقوق مجال

 .(1)ة الأردنيالتجاري

أصيلي وت شموليبشكل  للأسرار التجاريةالحماية الجزائية وحت  نتمك  م  دراسة موضوع 

مايتها م  وشروط منح حوتقديم الفائدة المرجوة من ،  لابد م  تناول تعريف الأسرار التجارية 

 ، وولك ضم  ثلاثة مباحث و ل  النحو التالي:هوا الفصلضم   ناحية قانونية وتحليلية

 .تعريف الأسرار التجاريةالمبحث الأول: 

 .وط منح حماية الأسرار التجاريةشر الثاني:  بحثالم

 المبحث الثالث: تمييز السر التجار     الأسرار التي يشتب  بها.

 

  

                                                 
 :رابط الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"لاوزارة الصنا ة والتجارة الأردنية، (1)
(www.mit.gov.jo :تاريخ الدخول )26/8/2214. 

http://www.mit.gov.jo/
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 الأول بحثالم

 تعريف الأسرار التجارية

لا بد لنا وقبل البحث  ي تعريف الأسرار التجارية أ  نتعرف  ل  المقصود بالأسرار التجارية، 

وبالمكتوم    الآخري  م  معلومات وات قيمة وتعود حيث أ  ظاهر الأمر يتعلق بالتجارة 

بالفائدة  ل  صاحبها، والتي تختلف بالتسمية، حيث أطلق  ليها البعض اسم المعلومات 

لابد   طور العلاقات التجارية واتسا ها،السرية أو المعر ة الفنية أو غير المفصح  نها. وبت

قيمتها رية تتمتع بالحماية استناداً لسريتها و توا ر  ناصر بالمعلومات لا تبارها أسرار تجا م 

الاقتصادية، إضا ةً إل  محا ظة مالكها  ليها، والتي يمك  أ  تتغير م  وقت لآخر بسبب 

 التطور التكنولوجي الو  يجعلها معلومات  ادية ليس لها قيمة.

لم يورد  دنير وبحكم حداثة ظهور الأسرار التجارية وقلة التطبيقات القضائية،  إ  المشرع الأ

منها  دة التي ورد ضمحدد، مقارنةً مع التشريعات الآخرى الأقدم  للسر التجار  بشكل   اً تعريف

كما هو الحال  ي الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أ  الأمر اختلف بانضمام الأرد  تعريفات 

م، حيث شكل انطلاقة 2222إل  منظمة التجارة العالمية، والو  دخل حيز النفاو  ي  ام 

للعمل  ل  إصدار تشريعات كا  م  بينها قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية 

الحماية و والتي اهتمت بالمنا سة غير المشرو ة  بهوا القانو ،ات العلاقة لتنظيم القوا د و

ة بالفعل ولية المدنية المتعلققوا د المسؤ ل  ستناد إسرار التجارية بالإالقانونية وما يلحق بالأ

  المعلومات وات قيمة ولا يجوز أل  توا ق مع نية المشرع التي اتجهت إوالتي ت ،الضار

 لعاملي  مع صاحب المشروع ومنا ست .ا شائها م  قبل ا
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السر ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني 4المادة ) ر ت وقد 

 :التجار   ل  الشكل الآتي

 "أ( لمقاصد هوا القانو  تعتبر أ  معلومات سراً تجارياً إوا اتسمت بما يلي:

 ها النهائية أو  ي مكوناتها الدقيقة أو أن . أنها سرية لكونها غير معرو ة  ادة  ي صورت1

 ليس م  السهل الحصول  ليها  ي وسط المتعاملي   ادة بهوا النوع م  المعلومات.

 . وأنها وات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.2

 . وأ  صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحا ظة  ل  سريتها  ي ظل ظرو ها الراهنة.3

أحكام هوا القانو   ل  الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو ب( لا تنطبق 

 الآداب العامة."

)اتفاقية  "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة م  حقوق الملكية الفكرية"إ  هوا التعريف يتفق مع 

التي وضعت نظاماً لحماية المعلومات السرية أطلقت  لي   TRIPS Agreement)(1)التربس( )

تناولت أحكام  المادة حيث ،(Undisclosed Information"المعلومات غير المفصح  نها" )

ا تبرت هوه الاتفاقية   لي ،و .(2)وأدخلت   ي  داد الملكية الفكرية ( م  تلك الاتفاقية39)

                                                 
و ل   إحدى الاتفاقيات التابعة لمنظمة التجارة العالمية( هي TRIPS Agreement) التربسإ  اتفاقية (1)

الدول الأ ضاء وم  بينها المملكة الأردنية الهاشمية أ  تلتزم بما جاء  ي هوه الاتفاقيات م  أحكام  امة. 
 ( تاريخwww.wto.com):رابط الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"لا، منظمة التجارة العالمية

 .27/8/2214 :الدخول

 تواج  يحماية المعلومات غير المفصح  نها والتحديات الت (.أ-2223حسام الدي   بد الغني ) ،الصغير (2)
 .16-6 ص ،يدار الفكر الجامع، الدول النامية يالصنا ات الدوائية  

http://www.wto.com/
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قد و شكلًا م  أشكال الملكية الفكرية. سرية( )المعلومات الالمعلومات غير المفصح  نها 

 :الآتي ل   (39)المادة  نصت

 (12)أثناء ضما  الحماية الفعالة للمنا سة غير المنصفة حسب ما تنص  لي  المادة  -1"

م(، تلتزم البلدا  الأ ضاء بحماية المعلومات السرية و ق 1967مكررة م  معاهدة باريس )

 .(3) للحكومات أو الهيئات الحكومية و قاً لأحكام الفقرة والبيانات المقدمة 2الفقرة 

للأشخاص الطبيعيي  والا تباريي  حق منع الإ صاح    المعلومات التي تحت رقابتهم  -2

بصورة قانونية لآخري  أو حصولهم  ليها أو استخدامهم لها دو  الحصول  ل  موا قة منهم، 

 طالما كانت تلك المعلومات: بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة

)أ( سرية م  حيث أنها ليست بمجمو ها أو  ي الشكل والتجميع الدقيقي  لمكوناتها، معرو ة 

 ادة أو سهلة الحصول  ليها م  قبل أشخاص  ي أوساط المتعاملي   ادة  ي النوع المعني 

 م  المعلومات؛

 )ب( وات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية؛

لإجراءات معقولة  ي إطار الأوضاع الراهنة م  قبل الشخص الو  يقوم بالرقابة )ج( أخضعت 

  ليها م  الناحية القانونية بغية الحفاظ  ل  سريتها.

تلتزم البلدا  الأ ضاء، حي  تشترط للموا قة  ل  تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية  -3

رى يانات    اختبارات سرية أو بيانات أخالزرا ية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة؛ تقديم ب

ينطو  إنتاجها أصلًا  ل  بول جهود كبيرة، بحماية هوه البيانات م  الاستخدام التجار  غير 

المنصف، كما تلتزم البلدا  الأ ضاء بحماية هوه البيانات م  الإ صاح  نها إلا  ند الضرورة 
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   دم الاستخدام التجار  غير م  أجل حماية الجمهور أو ما لم تتخو إجراءات لضما

 المنصف."

( م  4( م  اتفاقية التربس وما ورد  ي المادة )39م  خلال تحليل ما ورد أ لاه  ي المادة )

ير   كل م  قانو  المنا سة غنجد أ قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني

 " تحتاجمعلومات"أ  الأسرار التجارية  بينابس المشرو ة والأسرار التجارية الأردني واتفاقية التر 

 لقةكلمة "معلومات" جاءت مط . و لي ،  إ توا ر شروط معينة  يها لا تبارها أسرار تجارية

أ  كل م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار  يعنيمما  ،تحديد تعريف لهاب وغير مقيدة

 .(1)اً محدداً لمفهوم الأسرار التجاريةالتجارية الأردني واتفاقية التربس لم تضع تعريف

رة يتبي  لنا المعاص الغربية  ل  تشريعات الملكية الفكرية تسليط الضوء، وبم  ناحية أخرىو 

، .  في الولايات المتحدة الأمريكية(2) دم وجود نظام قانوني موحد لتعريف الأسرار التجارية

 قانو  الأسرار التجارية الموحد عريف الأسرار التجارية ضم تجاء ،  ل  سبيل المثال

(، بل شمل كا ة المعلومات How-Knowالمعر ة الفنية )ب ما يسم  لا يقتصر  ل  (3)الأمريكي

 إ    لي ،. و (4)التجارية مثل قوائم العملاء، والخطط التسويقية، والمعلومات الإدارية والمالية

                                                 
دراسة  -"الآثار القانونية المترتبة  ل  حماية الأسرار التجارية والاخترا ات  (.2211) قيس  لي، محا ظة(1)

 .94(، ص 1(، العدد )38المجلد ) الجامعة الأردنية، –مجلة دراسات مقارنة"، 

)2( Ernie, Linek (2004). A Brief History of Trade Secret Law, Bioprocess International (1), 

pp. 1-4. 
 UniformTradeتقني  يضم القواني  الفيدرالية الأمريكية ) الأمريكي التجارية الموحدنو  الأسرار يعد قا(3)

Secrets Act of 1979 (UTSA), as amended 1985) .:أنظر 

Wiewiorka, Emily (2002). Boyd’s Solicitors/Data Protection Act 1998. Edinburgh: W. 

Green/Sweet & Maxwell, p. 78. 
)4( For more details, see, Anderson, Fox, Twomey (1984), Business Law, South-Western 

Publishing Co., p. 264. 
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 ثير م م  قبل كة التي وضعت هوا التعريف أوسع  ي نطاق  م  تعريفات الأسرار التجاري

 علوماتالم يشمل ي هوه الدول لا  الأسرار التجارية مفهوم، إو أ  العربية وأالدول الأوربية 

 بشكلتحظ  بالحماية  الأسرار إ المتحدة  . أما  ي المملكة (1)الإدارية والتنظيمية والتجارية

لسياسية االتجارية و كا ة الأسرار  تتضم  ، بحيثالتجارية الأسرار  ام دو  اقتصارها  ل 

 .(2)الأخرىوالعائلية أو الشخصية وغيرها م  الأسرار 

محدد  وضع تعريف لأ  ،تعريف للسر التجار  تحديدمو قاً  ي  دم  المشرع الأردني وكا 

د يستبعد والو  ق ،يقيد مفهوم السر التجار  ضم  إطار محدد للسر التجار   ي صلب القانو 

مور التي قد تدخل ضم  هوا المفهوم.  التوسع والإطلاق لمفهوم السر التجار  كثير م  الأ

تقوم  ل  صعوبة الحصول  ليها مم  يتعاملو  بالنوع ضم  استخدام مصطلح "معلومات" 

شمل هوا المصطلح أكبر قدر م  الأمور التي قد ينطبق نفس  يجعل الأمر أوسع  ي أ  ي

ناحية التقنية، م  ال اً سريع اً وأ  الأسرار التجارية تشهد تطور  ، خاصةً  ليها مفهوم السر التجار 

 ر التجار التي تحكم مفهوم الس قد يد ع بالمشرع الأردني التدخل لتعديل القوا د القانونية مما

تقرار  دم اساضطراب و بما ينسجم وهوا التطور، وهوا الأمر يعد  بثاً قانونياً قد يؤد  إل  

ترك أمر ي لابد م  أ ولك، ل نتيجةً ت. و االاستقرار والثبب تتسم  ادةً ي القوا د القانونية الت

 الحديثة.تطورات والمع التقنية  ويتوائم يتكيف مطلقاً وغير مقيد حت  تعريف الأسرار التجارية

                                                 
ار المستقبل د القانونية للتبعية الدولية، دراسة  ي الآليات :نقل التكنولوجيا(. 1987حسام محمد ) يس ،  (1)

 وما بعدها. 114العربي، ص 
)2( Cornish, W.R. (1999). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and 

Allied Rights (4th Edition), Sweet & Maxwell, 8-01, p. 301. 
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 الثاني بحثالم

 شروط منح حماية الأسرار التجارية

 توضع التشريعات المقارنة وكولكقانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني  إ 

تخدام باس منع الغير م  الا تداء  ل  هوه الأسرار تتضمن؛ حماية خاصة للأسرار التجارية

 قبل ظهور تلك تحم  كانت الأسرار التجارية أ  ةً خاص، مشرو ةأساليب وممارسات غير 

 عاتوبالطبع، كا  التوج  لدى تلك التشري .د وى المنا سة غير المشرو ة خلال م  التشريعات

واستحداث  ، داد الملكية الفكرية يالأسرار التجارية   الدخبإاتفاقية التربس  تتوا ق مع أ 

الأردنية،  يعاتالتشر الحديثة، وم  ضمنها  التشريعاتهوه و  .قواني  خاصة تتعلق بتلك الأسرار

 .(1)م  أجل حصول أ  شخص  ل  حماية سره التجار  معينةوضعت شروط 

ر لتحقيق الحماية للأسرا المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني قانو  رض 

 ،منها ما يتعلق بالمعلومات نفسها ؛التجارية وجوب توا ر شروط لحمايتها كأسرار تجارية

يتها  ل  ت أغلبحيث اتفق ،ك السر التجار وأخرى تتعلق بمالك المعلومة ليستند إليها مال

وضرورة  ،لكي تتمتع بالحماية تجارياً  معينة بالمعلومات لا تبارها سراً  ضرورة توا ر شروط

حا ظة  ل  إل  العناية والم إضا ةً  توا ر السرية والكتما  والقيمة الاقتصادية وتميزها بالجدة،

 .تدابير المعقولة بهدف الحفاظ  ل  سريتهاالمعلومات م  قبل صاحب الحق م  خلال اتخاو ال

 طشرو ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني 4المادة ) تناولتلقد و 

لومات حت  ع ي الممجتمعة  شروط تلك التوجب توا ر  بحيث سرار التجارية،لحماية الأ معينة

                                                 
 .12-8أ(. مرجع سابق، ص -2223) حسام الدي   بد الغني ،الصغير(1)
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ت يؤد  إل   دم ا تبار المعلوما، حيث يعتبر  قدا  احد هوه الشروط يمك  حمايتها قانوناً 

 سراً تجارياً.

 :تقلاً ونخصص لكل شرط منها مطلباً مسالشروط،  تلك ينستعرض  يما يلوبناءً  ل  ما تقدم، 

 .سرية المعلوماتالمطلب الأول: 

 .لسريتها راً للمعلومات نظ القيمة التجاريةالمطلب الثاني: 

 .للمحا ظة  ل  السرية معقولةاتخاو حائز المعلومات تدابير الث: المطلب الث

 المطلب الأول

 سرية المعلومـات

تناولت التشريعات المقارنة شرط السرية حيث اتفقت معظمها  ل  ا تبار السرية م  أبرز 

ار التجارية للأسر  وأهم الشروط التي يجب تحققها بالمعلومات لشمولها ضم  المفهوم القانوني

 . لفة للنظام العام والآدابمعلومات المخاباستثناء ما يخرج    إطار حماية ال

 :ل   ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني1/أ/4نصت المادة ) وقد

 لكونها سرية نهاأ.1 :يلي بما اتسمت واإ تجارياً  سراً  معلومات أ  تعتبر لمقاصدهواالقانو . أ"

 الحصول هلالس م  ليس ن أ وأ الدقيقة مكوناتها  ي وأ النهائية صورتهاي    ادة معرو ة غير

كولك الأمر بالنسبة للمشرع و  ."المعلومات م  النوع بهوا  ادة المتعاملي  وسط  ي  ليها
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ا با تبارهأهمية المعلومات وتو ير الحماية لها ، حيث بينا (2)والمشرع المصر  (1)الأمريكي

خلال  وجاء ولك م  ، قد اهتمت التشريعات بولك طالما وأنها محاطة بالسرية ،تجارية اً أسرار 

الوصول  الو  ا تبرها سرية نتيجة صعوبة النصوص التشريعية الحاوية لها بالتشريع الأردني

ات مإليها،  ل  العكس م  المشرع المصر  حينما تطلب وجوب توا ر السرية ابتداءً بالمعلو 

رع والو  نقف  نده  ي أ  المش ؛و دم معر تها م  قبل المشتغلي  بالف  الصنا ي نفس 

 تقع المعلومات ضم  نطاق ، مما يقودنا سع إل  أبعد م  الف  الصنا ي الو المصر  لم يتو 

 .إل  أ  الحماية محصورة ولا تشمل ما يحيط بالعملية الاقتصادية وتحديد مسمياتها وطبيعتها

خرى  ي  دم تحديده نسجم مع المشرع المصر  م  زاوية أردني ا  المشرع الأأ ي حي  

  وضوح النص يساهم  ي تسهيل التعامل مع  وامكانية تطبيق  م  أكو   ،لطبيعة المعلومات

 .غير تعقيد

تربس  ل  أهمية سرية المعلومات لإحاطتها بالحماية  ي ظل قانو  الاتفاقية كولك أكدت و 

 ،نونيةلحمايتها القاية الو  جوهره  دم الإ صاح  نها وبقائها سرية كأساس الأسرار التجار 

                                                 
(1)Uniform Trade Secret Act, § 1(4) (i): “ “Trade Secret” means information, including a 

formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) 

derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known 

to, and not being readily ascertainable by proper means…”. 

 ما يلي:م  قانو  حماية الملكية الفكرية المصر   ل   (55/1)نصت المادة (2)

 تي:أأ  يتوا ر  يها ما يحكام هوا القانو  المعلومات غير المفصح  نها بشرط لأ تتمتع بالحماية طبقاً "

ت أو  ي التكوي  الو  يضم مفراداتها ليس أ  تتصف بالسرية وولك بأ  تكو  المعلومات  ي مجمو ها -1
 معرو ة أو غير متداولة بشكل  ام لدى المشتغلي  بالف  الصنا ي الو  تقع المعلومات  ي نطاق .

 أ  تستمد قيمتها التجارية م  كونها سرية. -2

 أ  يعتمد سريتها  ل  ما يتخوه حائزها القانوني م  اجراءات  عالة للحفاظ  ليها". -3
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 المعلومات المفصح  نها للعامة بصرف النظر    قيمتها لا تتمتع بالحماية القانونية أو إوا 

 ت سهولة الحصول  ليها م  أصحابها.توا ر 

 تنصب  ليها الحماية المقررة قانوناً لأسرار التجارة. يالمعلومات الت شروط"السرية" أهم  تعدو 

تضم  دداً كبيراً م  الأشخاص  مجمو ةأو ل امة لجمهور ا لدى  المعلومات المعرو ة

معي  لا تدخل  ي  داد أسرار التجارة  أو صنا ي  نشاط تجار  أو المتخصصي   ي مجال

   لم الغير يو ر  رصة كشفها ت  إبالوقوف  ند السرية للمعلوماو  .(1)التي يحميها القانو 

 ،  غيرهالمعلومة حق التمتع بها دو يعني انتقاء الخصوصية المتمثلة بسريتها التي لمالك  مما

 بالحصول  ليها نتيجة جهد مستقل بإجراء التجارب والبحث واتباع الطرق المشرو ة.أو 

ستفادة وا م  تسخيرها والاأما المعلومات المكشو ة للغير الوي  بسبب  دم مقدرتهم لم يتمكن

 وبالتالي ، ل  العكس م  المعلومات التي يتم التوصل إليها بسهولة ، إنها تتمتع بالسرية ،منها

 تربسالبين  اتفاقية بمعناها الو  ت (2)ل  سريتهاالقانونية التي تتحقق بالاستناد إنزع الحماية 

الحصول ي  سهلة والتي تكو   ،الدقيقةبعدم الإ صاح    المعلومات بمجمو ها أو بمكوناتها 

وما يلزم لتحقق السرية بغرض الحماية القانونية للمعلومات بمجملها ، (3) ليها م  قبل الغير

                                                 
)1( Halan, M.John (2004). “Protecting Trade Secrets: Steps Every Trade Secret Owner 

Should Know”, Employee Relations Law Journal (30) p. 22. 

 وما بعدها. 114حسام محمد، مرجع سابق، ص  يس ، (2)

لا صاح ريي  حق منع اللاشخاص الطبيعيي  والا تبا: "ن التربس  ل  أم  اتفاقية  (/أ39/2)نصت المادة (3)
ا دو  له و استخدامهمو   ليها بصورة مشرو ة لآخري  أو حصولهم  ليها أ   المعلومات التي يسيطر 
ة م  كانت تلك المعلومات سري،باسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما الحصول  ل  موا قة منهم

يها ول  لو سهلة الحصي  لمكوناتها معرو ة  ادة أالدقيقو  ي التطور والتجميع حيث أنها ليست بمجمو ها أ
 دة  ي النوع المعني م  المعلومات".وساط المتعاملي   ام  قبل أشخاص  ي أ
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لأن  م  الممك  أ  تكو  الجزئيات التي كونت المعلومة مكشو ة للعامة ولك  أمر تجميع 

ترتيبها قام ب  وكلف  جمعها و  الشخص الو الا  ي  يتوا ر كر  لا المكونات يحتاج إل  جهد 

تكو  التي و  ؛الوقت والمخاطرة والمال حت  يخرج العناصر المكونة للمعلومات بشكلها النهائي

حاطتها بنها تمييز ثماراً لما بول  م  جهود م  شأ الحماية ه مما يترتب  لي  حق  بالاستئثار بها وا 

تق علومة نفسها وأخرى تقع  ل   ا، أ  أ  ولك يستوجب توا ر شروط السرية بالمالقانونية

 .التدابير للمحا ظة  ل  المعلومة مالكها لتحقيق الحماية باتخاوه

قة، تتوا ر  ي المعلومات مطل يلا يشترط أ  تكو  درجة السرية التتجدر الإشارة إل  أن  و 

السرية   السر . هاتفقد طابع يعني ولك أ  م  الأشخاص يعر و  المعلومات لا اً مجرد أ   دد 

المطلقة، حيث تتحقق الحماية  للسر الموزع  للمتعاملي  ب  المقصودة هي النسبية وليست 

  ر التجار سالصاحب  قام لو بغض النظر     ددهم ويلق   ل   اتقهم التزام  دم ا شائ . 

إل   ولك  لا يؤد العاملي  مع   ي الإ داد للإتجار ب ، م  الأشخاص محدودلعدد بإ شائ  

سر لا اوبكتما  هالأشخاص التزام  ل  هؤلاء  هنالكما دام المعلومات   يصفة السرية   قدا 

 .)1(للغير و دم الإ صاح  ن 

وم  ناحية أخرى، نجد أن   ي المشاريع الفردية الصغيرة قد ينطبق مفهوم السرية المطلقة  

لوحيد نفس  هو ا الصغير   مالك المشروعحيث أكامل،  شكللحفاظ  ل  سرية المعلومات بل

مارية المشاريع الاستث أما  ي .بحوزت  سريةالمعلومات ال تبق الأحوال الو   كثير م  ي 

حو تتطلب تقسيم العمل  ل  ن قد أ  العملية الإنتاجية الكبرى،  إ  الأمر يختلف م  حيث

                                                 
(1)Bentley Lionel & Sherman Bran (2001).Intellectual Property Law, (1st Edition) Oxford 

University Press, p 929. 
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 الؤلاء العمه بما يتيح الفرصة أمام الكثير م  نفس  العاملي  داخل المشروعبي  تخصص م

 لاطلاعا حت أو   ي المشروع بشكل كامل المستخدمةالمعلومات السرية  لوصول إل  معر ةا

إل   تلك المعلومات تسرب ليةيزيد م  احتما يتيح أو قد وهوا  ي حد وات  ، ل  جانب منها

تجارية السرار الأ هوه يسربمنا سة أو    طريق أحد هؤلاء العمال الو  قد  اريع أخرىمشأية 

 .بمقابل ماد   ل  سبيل المثالمنا س  مشروع إل 

يتيح  مام الأسرار التجارية باستعمالبالترخيص للغير  شروعمالك الم و دا  ما وكر  قد يقوم

سر التجار  ، بالإضا ة إل  أن  قد يتقاسم الللآخري   رصة العلم بتفاصيل هوه الأسرار التجارية

لسرية ا  إ  اشتراط بناءً  ل  ما تقدم،و  .غيرمع الغير دو  أ  يتم إ شائ  م  قبل ولك ال

  ي ظل الظروف الاقتصادية يصعب تطبيق  قد أمر الأسرار التجارية هو المطلقة لحماية

 .(1)وتطور التكنولوجيا الحديثة الحديثة

احد لمشروع و  أو واحد لشخص لا يشترط أ  تكو  المعلومات السرية متاحةم أن  و علمم  الو 

روع إل  مش شخص أو يتوصل أكثر م  قد ، بحيث يكو  هو الحائز الوحيد لتلك المعلومات

ا دام أ  م ، ومع ولك تبق  السرية قائمةأو الخبرة والتطويرأالمعلومات م  خلال البحث  نفس

خصص الت وات العاملة  ي اريعالمش الأشخاص أو للغير م بقيت غير متاحة  هوه المعلومات

سرية ال مفهوم المقصود م   إ وبالنتيجة،  .(2)التنا سي  رع التخصص المتصل بالنشاط أو

متد ي والأهم م  ولك هو ألابها  ل  شخص واحد أو أشخاص محددي ،  يقتصر العلملا   أن

                                                 
(1)Dessemontet, Francois, “Protection of Trade Secrets and Confidential Information, in 

Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement”, La Haye 1998, No. 

27, p. 113-120. 

 .133، مرجع سابق، ص محمدحسام  يس ، (2)
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نسبية م   هي سرية طلوبةسرية المال هوا بالنتيجة يعني أ و  أ  شخص منا س.  العلم بها إل

، الو  يجعل م  الغير الو  توصل إل  السر بهاالاستئثار  وم  حيثحيث الأشخاص 

الواتي وبالبحث العلمي  ل  تركيبة أو خلطة صنا ية لمنتج معد للتجارة لا  التجار  بجهده

 يتحقق الوصول إلي  بطريقة غير مشرو ة حت  لو تطابق مع سر تجار  آخر لدى غيره.

 .لتجار للسر ا استعمال  المالك م  الاستمرار  ي لا يستطيعو  منع  الغير وبالمقابل  إ

اً نسبية  هي أيض والاستئثار هي نسبية م  حيث الأشخاص السرية كماوتجدر الإشارة إل  أ  

ديرة تكو  ج  قد، سرية كامل  ناصر المعلوماتأ  تكو    ليس شرطاً  .م  حيث الموضوع

هوه العناصر  ي مجمو ها تشكل  ما دامتكانت  ناصرها معرو ة م  قبل،  وا  بالحماية 

 ريةبعض المعلومات التجا الشخصقد يطور  عل  سبيل المثال،  .ئعةشاطريقة جديدة غير 

يفية صنع وع كشيالرغم م   هوه المعلومات سرية  ل بحيث تعتبر ، ما لتوزيع أو بيع منتج

 .(1)المنتج نفس 

ارية لا لحائز الأسرار التج الأردني يقررها القانو  يالحماية التم  خلال ما تقدم، نستنتج أ  

 الأسرار، وولك  ل  خلاف هوهاستغلال  استثمار أو منع الغير م ل استئثارياً  حقاً  يتعط

أو  هاستثمار ايمنع بموجب  الغير م   استئثارياً  حقوق الملكية الأخرى والتي تخول صاحبها حقاً 

 وأالغير إل  وات الحق    طريق الأبحاث  لو توصلحت  ، كانت ةطريق  استغلالها بأ

 ضم  الأسرار  .(2)ي قانوناً التجارب المستقلة التي أجراها دو  الاستعانة بالحق المحم

                                                 
(1)Dessemontet ،Francois 122-113، مرجع سابق، ص. 

 .99ي، مرجع سابق، ص قيس  ل، محا ظة(2)
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بكا ة  انوناً ق استغلال المعلومات السرية المشمولة بالحمايةاستثمار أو التجارية، يجوز للغير 

( م  6 قد نصت المادة ) ،أساليب مشرو ة وأليها بطرق إتوصل  ما دام أ  الغير قدالطرق 

لممارسات "لا يعتبر مخالفاً ل قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني  ل  أن :

التجارية الشريفة  ل  وج  الخصوص التوصل إل  السر التجار  بصورة مستقلة أو    طريق 

 لعة.زع  ل  العاملي  أو المنتجي  للسوهوه الصورة تختلف    السر المو  الهندسة العكسية".

أ  الفرق بي  التوصل إل  السر التجار  بصورة مستقلة أو     وم  خلال النص أ لاه نجد

ريق الأبحاث    ط طريق الهندسة العكسية هو أ  التوصل للسر التجار  بصورة مستقلة تكو 

حتو  ومات أو سلع أو منتجات تأية معلدو  الاستعانة ب الغير أجراها يوالتجارب المستقلة التأ

 ل  هوا السر التجار . وم  ناحية أخرى، نجد أ  التوصل إل  السر التجار     طريق 

الأبحاث ي   والاستعانة ل  جهده الهندسة العكسية يعني أ  الغير قد توصل إلي  بالا تماد 

هوا  حتو   ل بشكل أساسي  ل  أية معلومات أو سلع أو منتجات ت أجراها يوالتجارب التأ

بطرق  التجار  للسرتوصل  السر التجار . وبالطبع،  إن   ي الحالتي  أ لاه يعد الغير أن  قد

كفل لحائز ي أ  القانو  تعني إ  الحماية المقررة للأسرار التجارية  ،أساليب مشرو ة. و لي  وأ

سريت       حمايت  والد اع    مصلحت   ي استغلال  والحفاظ  ل يالسر التجار  الحق  

السر للا تداء  لي  م  الغير   ي حال أ  تعرض يحددها القانو  يطريق الإجراءات الت

 .(1)بطرق غير مشرو ة

                                                 
( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني  ل  الإجراءات المتعلقة 7نصت المادة )لقد (1)

 بحماية السر التجار  م  ناحية مدنية، حيث بينت ما يلي:
 أ. لصاحب الحق  ي السر التجار  المطالبة بالتعويض  ما لحق  م  ضرر نتيجة اساءة استعمال هوا السر. "
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توا ر درجة كا ية م  السرية بالقدر الو  يحقق لحائز  تجدر الإشارة إل  أن  لابد م كما 

درجة  تعتبر أجل أ م  المعلومات ميزة اقتصادية  علية أو محتملة  ي مواجهة منا سي . و 

م  الصعب  ل  الغير الحصول  ل  المعلومات السرية  لابد أ  يكو   السرية كا ية

 .(1)نا سيتال مجال التخصص المتصل بالنشاط إوا كا  الغير  ي نفس وبالأخصواستغلالها 

يمك   السرية ضرورة أ  تكو  مكونات المعلومات و ناصرها سرية.  لا تعني ولك، بمقابلو 

ولك تعتبر المعلومات  ي مجمو ها   ل  الرغم م كو  المكونات والعناصر غير سرية و ت أ 

ر أ  معرو ة للعامة غي والعناصرمكونات هوه التكو   يمك  أ .  يةسرار التجار الأم  قبيل 

أو إنفاق  كبير جهديحتاج إل  بول  معي  إطارأو تنسيقها ضم   وترتيبهاأتجميعها  ملية 

لمعلومات  ل  مجموع ا منصبة ةيلأسرار التجار لالحماية المقررة هنا تكو    طائلة،مبالغ مالية 

قد  ةالمعلومات الإدارية والمالي  عل  سبيل المثال، وليس  ل  مكوناتها أو  ناصرها منفردة.

                                                 

ناء و  ي اثأب. لصاحب الحق  ي السر التجار   ند اقامة د واه المدنية باساءة استعمال السر التجار  
قبلها و نقدية تأة مصر ية بكفال   يكو  طلب  مشفو اً أ  يطلب م  المحكمة ما يلي  ل  أالنظر  يها 

 سرار التجارية التي. الحجز التحفظي  ل  المواد التي تحتو   ل  الأ2.. وقف اساءة الاستعمال1:المحكمة
دلة وات . المحا ظة  ل  الأ3.ينما وجدتأ و المنتجات الناتجة    اساءة الاستعمالأتم اساءة استعمالها 

 الصلة. 
حكام التجار   ي غير الحالات المنصوص  ليها  ي هوه المادة الأج. تسر   ل  اساءة استعمال السر 

 ."م  هوا القانو  3والاجراءات المنصوص  ليها  ي المادة 

)1( Jenning, Ann S., and Tomkies, Suzanne E., “An Overlooked Site of Trade Secret and 

other Intellectual Property Leaks: Academia”, Texas Intellectual Property Law Journal, 

Vol. 8 (2). (http://www.utexas.edu/law/journals/tiplj/volumes/vol 8:ss2/jennings.html), 

accessed on: 15/09/2014. 

http://www.utexas.edu/law/journals/tipljLvolumes
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 بمكوناتها أو  ناصرها منفردة ولك  بمجمو ها قد تعتبر أسرار تجارية للعامة تكو  معرو ة

 .(1)معر تها م  قبل العامةنظراً لعدم 

 المطلب الثاني

 لسريتها وجود قيمة تجارية للمعلومات نظراا 

 اريعمشال الأشخاص أوحماية استثمارات لالحاجة  عنييوجود قيمة تجارية للمعلومات  شرطإ  

ء لهؤلا  جديدة بما يخدم ويطور الأداء الاقتصادقد تكو  لتوصل إل  معلومات وولك با

 .رباحالأل  قيمتها التجارية والزيادة بوخلق ميزة التنا س التي تنعكس   اريعلمشاللأشخاص أو 

و أ الشخصية العائلية أو والأسرارأم  شأن  أ  يستبعد م  نطاق الحماية المعلومات  وهوا

 .أو التجارية يةالاقتصاد اتنشاطبالغيرها م  الأسرار التي لا ترتبط  وأ السياسية

توا ر  تحقق م ن يق حت دقشكل المعلومات ب نُقيم نحتاج إل  أ لا  ي هوا الإطار،  إننا و 

خص الش  ي مجال نشاط لها  ائدة مرجوةأ  تكو  المعلومات  ي، إو يكفم   دم  هوا الشرط

 يعني أ  هوا ، مماحت  تميزه    غيره م  الأشخاص أو المشاريع المنا سة المشروع أو

 لصاحبها ميزة نسبية  ي مجال نشاط   ي يالمعلومات السرية تعط بمجرد أ  يتحققالشرط 

 يجهلونها. أومواجهة منا سي  الوي  لم يسبق لهم استعمالها 

لسرية صبح للمعلومات ايأ   يةاحتمال وجود قيمة تجارية للمعلومات قد يتحقق بمجردشرط إ  

ك أ  القيمة ش وليس هناك المستقبل،  لا يشترط أ  تكو  قيمتها حالة. يقيمة اقتصادية  

دد المعلومات تنخفض كلما زاد   هوه السرية لأ  قيمةشرط الاقتصادية للمعلومات ترتبط ب

                                                 
(1)Dessemontet ،Francois 28، مرجع سابق، بند. 
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بوسائل   هايصعوبة أو سهولة حصول الغير  ل بحسب أنها قد تنخفض أو تزيد حائزيها، كما

 .(1)الخاصة

ا تبرت   للسر التجار   قدنظراً إل  أهمية توا ر القيمة الاقتصادية كشرط لتو ير الحماية و 

ي المعلومات ادية  التشريعات الحديثة ضرور  حيث اجتمعت  ل  ضرورة توا ر القيمة الاقتص

وكولك المشرع . (2)،  قد جاء  ي التشريع الأردني أ  تكو  وات قيمة تجاريةالمراد حمايتها

الة أو الاقتصادية الحالأمريكي الو  استقر  ل  وجوب حمايتها حيثما توسع ليشمل القيمة 

المحتملة لما للأسرار التجارية م  أهمية  ي الحياة الاقتصادية وما يجلب  مالكها م  تميز 

 ل  منا سي  تتوا ر لعدم معر ة الآخري  لها وليس م  السهل حصولهم  ليها ومالها م  قيمة 

 .(3)حقيقية للمعلومة واتها واستناداً إل  سريتها

 المطلب الثالث

 للمحافظة على السرية معقولةحائز المعلومات تدابير  اتخاذ

يجب  ل  حائز المعلومات اتخاوها للمحا ظة  ل  سريتها بحسب  يالتدابير الت ختلفتقد 

 ياطرة التدرجة المخ وأتستخدم  ي    الو الاقتصاد  ونوع النشاطأوقيمتها أطبيعة المعلومات 

مغلق  مكا  يمجرد وضع المعلومات   المثال، عل  سبيل  ليها كشف المعلومات.   ينطو 

 اريعتحتاج المش دق . وبمقابل ولك،لا تبارها تدابير معقولة للمحا ظة  ل  سريتها قد تعد كا ية

الطبع بأكثر تعقيداً للمحا ظة  ل  أسرارها التجارية. و  احترازيةل  اتخاو إجراءات إالكبيرة 

                                                 
 .82ص مرجع سابق، ،أ(-2223) يحسام  بد الغن ،الصغير(1)

 م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني. (/أ4)المادة (2)

(3)Wiewiorka،Emily 78، مرجع سابق، ص. 
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شركة لاالعاملي   ي  منع: وها نوكر منها ما يليمتعددة يمك  اتخاإجراءات أو تدابير  كلهنا

ي   منصب مهمالوي  يشغلو   هم، خاصةً  دد محدود منباستثناء ماك  معينة لأ م  الدخول

لخاصة ا أو الحواسب الإلكترونية واستخدام رموز أو كلمات سرية لفتح الأبواب المغلقةأالإدارة، 

 وأ    طريق الكاميرات المعلومات و   ل الو  يحت مكا الة و مراقبأتخزي  المعلومات، ب

 ل     ل  الملفات أو الأوراق التي تحتو تفيد بالسرية ضع تحويرات و  وأأجهزة الإنوار، 

رية  ل  س ة ظاحمالعاملي  بال لزمالعمل ت  ي  قود جزائية نصوص وضع وأالمعلومات، 

 .(1)المعلومات

ادة الخاصة بالم ةكتما  سر الوصف نجحت  ي كولا الأمريكية أ  شركة كوكا روفوم  المع

نا ة ص إطار ي  المنا سة لها ي مواجهة الشركات  هاتستعمل  ي صنا ة مشروب يالت

الوقت   ي ةمود  لوصفةا ههو . يومنا هواوحت   قر  أكثر م منو وولك الغازية  شروباتالم

قرار إلا ب االاطلاع  ليه ل  أ  شخص حظر يولاية اطلنطا و  ي ي بنك معلومات   الحالي

 .(2)شركةالم  مجلس إدارة 

. يةالسر المعلومات  الإجراءات الاحترازية لحمايةتعد م  أهم  قودالع أ  م  المعروف أيضاً و 

لهم ظروف  الوي  تتيح لديها ي العقود التي تبرمها مع العاملي   شروطاً  شركاتتضع ال قد 

 إلزام النصوص  ل  شروط تتضم هوه  تحتو  للشركة، بحيث العمل معر ة الأسرار التجارية

                                                 
(1)Halan ،M. John 28-22، مرجع سابق، ص. 

)2( Magri, Karen A.,“International Aspects of Trade Secrets 

Law”,(http://www.carolinapatents.com/ts_articles/trade_secret3.htm), accessed on 

16/09/2014. 

http://www.carolinapatents.com/ts_articles/trade_secret3.htm
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ارج م  قبلهم خاستعمالها  حت  بكتما  المعلومات و دم الإ صاح  نها للغير أو العاملي 

 .نطاق العمل

 ل   حا ظةلماللازمة لالاحترازية إوا لم يتخو حائز المعلومات الإجراءات أو التدابير وبالنتيجة،

 هيقررها القانو  لأسرار  يالحماية التالحصول  ل  ل  يستطيع    إن سرية المعلومات

 قاً و محددة  معينة أو مدةغير مرتبطة ب الحماية المقررة للأسرار التجارية ، حيث أ (1)التجارية

 المعلومات أ  طالما طالت مهما ر وتدومتستم إنها بل ،(2)للقانو  الأردني واتفاقية التربس

 الغير. م  قبلليها إ نها أو التوصل  الإ صاحلم يتم  أو سرية بقيت

 هوه الحماية تعتمد  ل  حائز المعلومات م  حيث قيام  باتخاو التدابير اللازمة لحماية السر 

، (3)التجار  و دم إ طاء المجال للغير بالحصول  لي  أو الإ صاح  ن . وكما وكرنا سابقاً 

الخاصة  لا تزال حت  هوا اليوم تحتفظ بالتركيبة  ل  سبيل المثال، أ  شركة كوكاكولا الأمريكية

 ر .تحتفظ بسريتها منو أكثر م  ق يالتو  هاصنا ة مشروب ي للمادة الرئيسية التي تدخل 

إ  الطريقة الأمثل لحماية أ  معلومة جديدة لها قيمة معينة ويرغب صاحبها الاستئثار بها 

 تغلالسأ  يقوم با شخصأ    م  حق  إهي الاحتفاظ بها  ي سرية تامة. وم  هوا المنطلق، 

ما كأو غير رسمية، رسمية   إل  جهة معينة م طلبيتقد الحاجة إل  دو  المعلومة التي لدي 

                                                 
(1)Halan ،M. John 28-22، مرجع سابق، ص. 
انتهاء عد بو حيث أن  ي تحظ  بحماية مؤقتة، حقوق الملكية الفكرية الأخرى والت وبشكل مغاير، نجد أ (2)

ص  ق،مرجع سابحسام محمد،  يس ، استغلال ولك الحق. لغير يجوز لالمقررة  قانوناً الحماية الوقتة تلك 
 وما بعدها. 114

(3)Magri ،Karen A.،28-22ص  ، مرجع سابق. 
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أ  يحجب كتفي بي بحيث يستطيع هوا الشخص أ  يتم ضم  حقوق الملكية الفكرية الأخرى،

   ولكبحيث أها، لم يكشف  ن ما دام أن  ها   الغير وأ  يستأثر وحده باستغلال المعلومة

غير معرو ة وغير محددة قد تكو  مدة  إل  المعلومةيمكن  م  أ  يستقل وحده باستغلال 

يح ولك ولتوض .لحقوق الملكية الفكرية الأخرىالمقررة  المؤقتة م  مدة الحماية بكثير أطول

الولادة  ة م  أطباءاحتفظت  ائل، القر  السابع  شر ي  بمثال، نجد أن   ي المملكة المتحدة

ت تستخدم هوا الجف بقيت، و سراً  "جفت الولادة"باختراع  (Chamberlain)  ائلة يهو إنجلترا  ي 

 "جفت الولادة"تمكنت هوه العائلة م  الاحتفاظ بسر  و لي ، مليات الولادة المتعثرة.  يبنجاح  

 استخدامقر  م   مدةي بعد حوال ، أ 1727 ي  امإل  أ   رف السر   ضم  أجيال متعاقبة

 .(1)(Chamberlain)م  قبل  ائلةالجفت 

 قديم طلبدو  ت سراً  معلومت غل أثر أو يستيست  الو الشخصأ  وبمقابل ما وكر أ لاه، نجد 

لحماية اللحصول  ل   إل  جهة رسمية معينة، كما يحدث  ي حقوق الملكية الفكرية الأخرى،

عد مدة سواء ب ،المعلومةآخر إل  نفس  خصشيتوصل تصدف أ   قد يتعرض للمخاطر.  قد

 لمعلومةصاحب اتضيع  ل    ندهاو  قصيرة أو طويلة م   ترة استغلال صاحب المعلومة لها،

 ولوجيةأو التكن   الشركات الصنا ية إ وبسبب ولك .إ  أراد ولك  يما بعدتها  رصة حماي

لا إ رسمية، كبراءة الاختراع،حماية مسجلة لدى جهة إل  الحصول  ل   ادةً لجأ تالكبرى لا 

 زم  قصير. ي تخش  هوه الشركات أ  يتوصل منا سوها إليها  يالت المعلوماتبالنسبة لتلك 

                                                 
 72021العدد  -م 8001يناير  71 -هـ 7281و  الحجة  82الأربعاء ، جريدة الرياض اليومية (1)
(np.com/2007/01/17/article216942_s.html-http://www.alriyadh ) :9/9/8072تاريخ الدخول. 

http://www.alriyadh-np.com/2007/01/17/article216942_s.html
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( م  قانو  المنا سة 4المادة )  تناولت دا    ما تقدم م  شروط والتي وكرت أ لاه ضم  ما 

  ألابد م  الإشارة إل   ،سرار التجاريةلحماية الأغير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني 

الأسرار التجارية،  ل  خلاف حقوق الملكية الفكرية الأخرى كبراءات الاختراع والرسوم 

جهة   لأ تقديم طلب م  حائزهاتحتاج إل  لا  والنماوج الصنا ية والعلامات التجارية وغيرها،

م  أجل  رت أ لاه حص مدى توا ر شروط الحماية التي وكو لتوثيقها ا رسمية أو غير رسمية

ت  م يتمتع حائز المعلومات السرية بالحماية تلقائياً  ل  العكس م  ولك، بل  تها قانوناً.حماي

  الأسرار هوا يعني أ. و وكرناها أ لاه والتي توا رت هوه الشروط التي ينص  ليها القانو  ما

 أ  م إصدار د يعنيبالتالي هوا نشرها، و  حت  لتسجيلها أو خاص نظام التجارية ليس لديها

ه حت  تعتبر هو صك أو وثيقة تتضم  الا تراف بحق حائز المعلومات  لأ رسميةجهة 

 .(1)بنظر القانو أسرار تجارية  المعلومات

( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية 4المادة )وتجدر الإشارة أيضاً إل  أ  

 لا تنطبق أحكام هوا القانو   ل رة )ب( منها أن  "كما وكرنا سابقاً بينت  ي الفق الأردني

وهوا يعني أ  أ  سر تجار   ".الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب

. ولك  التساؤل هنا يكو  حول (2)مخالف للنظام العام والآداب لا يعد سراً تجارياً بنظر القانو 

                                                 
تحدث إطلاقاً    وجود أية إجراءات والأسرار التجارية الأردني لا ية قانو  المنا سة غير المشرو  إ  (1)

 هوا يتفق مع اتفاقية التربس.خاصة لتسجيل السر التجار ، و 

يجب  ل  الأسرار التجارية أ  تكو  غير مخلة بالنظام العام أو الآداب وولك لأ  الدستور الأردني قد  (2)
تكفل الدولة حرية البحث من ، والتي نصت  ل  ما يلي: " (15/2قرر هوا الأمر بشكل  ام ضم  المادة )

منشور ."العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقا ي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانو  أو النظام العام الآداب
 .5138، ص 1/9/2214بتاريخ  5299 ي الجريدة الرسمية، العدد 
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النظام العام هو المصالح الجوهرية الأساسية والمُثل إ  ما هو المقصود بالنظام العام والآداب؟ 

م  نظامها القانوني، كما يرس ايتأسس  ليها كيانهبالتالي و  ،لنفس  المجتمعرتضيها يالعليا التي 

 و أخلاقيةأ قتصاديةواجتما ية أو اسياسية أ العليا لمصالح الأساسية والمُثلاسواء أكانت هوه 

 نسبي ومتغير  ي الزما  هو، بل مقيداً ولا  مفهوم النظام العام ليس مطلقاً وا    .دينية أو

للتصر ات  موال ومحلاً الأ كانوا يعدو  م   ي القديمأ  العبيد عل  سبيل المثال، نجد   والمكا .

عام حيث خالفاً للنظام ال، إلا أ  هوا الأمر قد تغير وهو حالياً غير جائز قانوناً ويعد مالقانونية

العامة   كرة الآدابوبالمقابل، نجد أ   .أ  الدساتير  ي الوقت الحالي تكفل حرية الأشخاص

بالعوامل سي بشكل رئيختلاف الزما  والمكا  وتتأثر اكفكرة النظام العام نسبية مرنة تختلف ب

 عل  سبيل المثال نجد أ   تح النواد  الخاصة  .لكل مجتمع الأخلاقية والأجتما ية والدينية

لنواد  ا المملكة الأردنية الهاشمية، بينما نرى أ  هوهداب العامة  ي للآ ةمخالفتعد بالعراة 

وبالنتيجة،  .(1)للآداب العامة  تبار ولك مخالفاً الولايات المتحدة الأمريكية لعدم  ي ا مسموحة

ر مخالفة للنظام العام والآداب العامة  ي الوقت الحالي  إ  الأسرار التجارية التي قد تعد غي

 قد تعد مخالفةً لولك  ي زما  ومكا  مغايرا .

 

  

                                                 
 الدولية "الانترنت" ل  شبكة المعلومات  الإلكتروني رابطلا(1)
:(http://www.philadelphia.edu.jo/law/sl/410417.pdfتاريخ ) 52/9/2214 :الدخول. 
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 الثالث بحثالم

 ىوعن مصطلحات تجارية أخر  بهاالأسرار التي يشتبه  لسر التجاري عناتمييز 

 زائية تبعاً الج؛ وتفاوتت شدة العقوبات أحاط المشرع الأردني العديد م  الأسرار بحماية جزائية

 نجد أ  المشرع الأردني قدم حماية جزائية  ا لة لأسرار الد اع  .السر المنو  حمايت  هميةلأ

تنص  ل  تلك الحماية؛ وأطلق  ليها  قهاً ( 126و 125و 124 قد كانت المواد )    البلاد.

 قد ألغيت ، 1971لسنة  52سرار ووثائق الدولة رقم التجسس؛ إلا أن  بصدور قانو  حماية أ

. وقدم م  قانو  حماية أسرار ووثائق الدولة( 16و 15و 14 ي المواد ) تلك المواد ووردت

 جل تحصينها.شرع لتلك الأسرار سياج م  الحماية م  أالم

 ن :( من   ل  أ14 قد نص  ي المادة )

"م  دخل أو حاول الدخول إل  مكا  محظور قصد الحصول  ل  أسرار أو أشياء أو وثائق 

حمية أو معلومات يجب أ  تبق  سرية حرصاً  ل  سلامة الدولة  وقب بالأشغال الشاقة م

وا وا حصالمؤقتة وا   لت هوه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية  وقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وا 

  دام". تكو  العقوبة الإجنبية  دوة كانت الدولة الأ

ئق شياء والوثاالدولة  ل  تجريم سرقة الأووثائق سرار ( م  قانو  حماية أ15نصت المادة )و 

 والاستحصال  ل  المعلومات بقولها:

كالتي وكرنا  ي المادة السابقة أو استحصل  ليها  و معلوماتئق أو وثا"م  سرق أشياء أ

وا اقتر ت الجناية لمنفعة دولة شغال الشاقة ال وقب بالأ مؤقتة مدة لا تقل     شر سنوات وا 



 

 

        33 

 

وا كانت الدولة الأجنبية  دوة تكو  العقوبة  أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وا 

 . دام"الإ

( م  قانو  حماية أسرار 16 ي المادة ) سرار الد اع م  الابلاغ والا شاءوحص  المشرع أ

 ن :ووثائق الدولة، حيث نصت  ل  أ

ثيقة محمية بحكم "م  وصل إل  حيازت  أو  لم  أ  سر م  الأسرار أو المعلومات أو أية و 

ها أو لغبوظيفت  أو كمسؤول أو بعد تخلي     وظيفت  أو مسؤوليت  لأ  سبب م  الأسباب  أ

 .شغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل     شر سنوات"أ شاها دو  سبب مشروع  وقب بالأ

وتصبح العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إوا أ شيت لمصلحة دولة أجنبية، والإ دام إوا أ شيت 

سالفة الوكر ( 11سرار ضم  المادة ) شاء الأإجريمة   أوم  الملاحض لمصلحة دولة  دوة. 

لامة الدولة  شائ  والمتعلق بسإبحيث يكو  السر الو  تم  ،ن  لا بد م  توا ر الصفة بالفا لأ

كما لو  ،ائ  شإ  و دم ظوالو  يتوجب  لي  حف   كا  تحت حيازت  بشكل مشروع أسبق ل  

ر ظني خرى مشرو ة ولاأ  طريقة أو أ كا  السر تحت حيازت  بحكم  مل  ووظيفت  بالدولة

ن  لا  بره بزما  ومكا  وقوع أكما و ردني، أو غير أ ردنياً أسواء كا  الفا ل  ةجنسي ل إ

و  تلك كالحرب  وأسلم  ي حالة ال خارج الدولة وزمانياً  وأداخل  تقع مكانياً الجريمة التي قد 

 سرار تتعلق بسلامة الدولة. الأ

لف  يما لا يختم  الدولة وسلامتها و دم ا شائها أسرار المتعلقة بلأ  وجوب المحا ظة  ل  اإ

 اً سرار أكما لو كانت  ،ر     ددهمظبغض الن  رادأو مجمو ة أوا كا  ضم   لم  رد واحد إ

راد العسكريي  بكيفية  العسكريي  وواجبهم تعليم باقي الأسلحة  سكرية يعر ها الخبراء أتتعلق ب
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 و  ددها ومكا  تخزينها الو  يقتضي منهم جميعاً أوقت الحاجة  الاستخدام لغايات استعمالها

ل   إضا ة إ، سرار الدولةأ  تبارها م إب و دم ا شائهاالمحا ظة  ل  المعلومات المتعلقة بولك 

سرار  شاء سر واحد م  الأإ  لأ ،ر     ددهاظبغض النسرار ة  ل  الأوجوب المحا ظ

م  الجدير و  ها يكفي لقيام الجريمة ولا يشترط كشفها مجتمعة.ظالتي يعلم بها المكلف بحف

ولة بالد سرار والمعلومات والوثائق المتعلقة  يكو  م  الأأ شاء يجب   محل الإأبالوكر 

سرار ا م  الأو غيرهأ و  سكريةأها بسرية بجميع المجالات سياسية والواجب كتمانها والتعامل ب

 .(1)م  وسلامة الدولةأا شائها يهدد  التي يعتبر

م  حد  ناصر الملكية الفكرية، وضكأردني حماية جزائية للعلامة التجارية وقد قدم المشرع الأ

ثل بالحبس تتم رد  قوبة جزائية صريحة حيث أ ت التجارية، ي قانو  العلاما وردت نصوصاً 

تضليل الغش ل يمس بالعلامة التجارية وهو قاصداً بولك تي  علاً م  يأتوقع  ل   أو الغرامة

بأ    لماً  ،  العلامة التي قام بتزويرها وهي بالحقيقة مزورة قام بتقليدهاالجمهور وايهامهم بأ

مايتها هميتها التي جعلت المشرع يهتم بححسب الأصول نظراً لأمالكها الأصلي قام بتسجيلها 

السلعة و كوسطاء للبيع بلآخري  مم  يتعاملو  بالبيع أل  اليتعدى بولك شخص المعتد  إ

ل  أبعدالتي تحمل تلك العلامة وهم قاصدي   علهم  م   بفرض  جزاءً  ليهم يتمثل بالغرامة وا 

ماية، حيث  رض  قوبة  ل  الشروع بإرتكاب رية بالححاط العلامة التجاولك،  إ  المشرع أ

                                                 
، ص 3(. الجرائم الواقعة  ل  أم  الدولة وجرائم الإرهاب، دار الثقا ة، ط 2211الجبور، محمد  ودة ) (1)

 وما بعدها. 213
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جاء و ل  ل  ما إ ضا ةً إ .(1)رتكاب الفعل علًا أو لعب دور المحرض أو المسا د م  قام بإ

شرع موالو  بموجب   رض ال صلة بالعلامة التجارية ضم  قانو   لامات البضائع الأردني،

و استعمل  لامة مشابهة  لخداع ر أ قوبة جزائية تتمثل بالحبس أو الغرامة  ل  م  زو 

 .(2)الجمهور بسوء نية

لم   ي  معاً بالعقوبت وراءة الاختراع تتمثل بالحبس أو الغرامة أكما قدم المشرع حماية جزائية لب

لجهة ر م  ايعتد   ل  المنتج الو  ابتكره صاحب  والمسجل ل  بموجب سند رسمي صاد

ل  والد اع  ن  لااسخدام  واستغوجب  يصبح م  حق    الو  بملاخترا  المختصة يفيد بملكيت 

عقوبة  عال بسوء نية للأو م  شرع بتلك الأو استخدم تعامل أ ووتعريض المعتد  الو  قلد أ

للاسم التجار  الو  اشترط المشرع تسجيل  ليوقع  قوبة الغرامة  وكولك .(3)بموجب القانو 

بل تتضا ف  ند الا تداء م  قنتيجة استعمال  دو  تسجيل  لدى الجهات المختصة والتي 

وم  الملاحظ  .(4)  الو  قام مالك  بتسجيل  حسب الأصولخر  ل  الاسم التجار شخص آ

رع ولك كما لو كا  الاسم يدل  ل  لقب سماء لا تسجل رغم اشتراط المشأ  بعض بعض الأ

لتجار  ايوجد تشاب  بي  الاسم  ءن  وضم  هوا الاستثناالو  مع  يرى الباحث أ، (5) سكر 

                                                 
المنشور  ل   ،1952لسنة  33وتعديلات  رقم  الأردني التجارية( م  قانو  العلامات 33المادة ) أنظر  )1)

 .1/6/1952 بتاريخ 1112م   دد الجريدة الرسمية رقم  243الصفحة 
والمنشور  ل  الصفحة  ،1993لسنة  19( م  قانو   لامات البضائع الاردني رقم 9المادة ) أنظر  )2)

 .13/1/1993بتاريخ  ،1131م   دد الجرية الرسمية رقم  ،481
المنشور  ل   ،1999لسنة  32وتعديلات  رقم  براءات الاختراع الأردني( م  قانو  32المادة ) أنظر  )3)

 .1/11/1999 بتاريخ 4389م   دد الجريدة الرسمية رقم  4256الصفحة 
المنشور  ي الجريدة  ،2001( لسنة 9( م  قانو  الأسماء التجارية الأردني رقم )19المادة ) أنظر  )4)

 .(313الصفحة ) ،11/3/2001(، تاريخ 4391الرسمية،  دد )
 .( م  قانو  الأسماء التجارية الأردني/ب11/1المادة ) أنظر  )5)
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 ،حاط  المشرع بالحماية الجزائية بقانو  خاص وبي  والسر التجار  م  حيث التسجيلالو  أ

 والو  لم يفعل المشرع كما هو الحال بالاسم التجار .
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 لثصل الثاالف

 نطاق الحماية الجزائية للأسرار التجارية

المقارنة  التشريعات تباينتتحظ  بقيمة وأهمية بالغة، حيث التجارية  م  المعلوم أ  الأسرار

    ي ولك  اختلف المشرع الأمريكي وقد ،بخصوص تو ير الحماية الجزائية للأسرار التجارية

اقع ي تختلف باختلاف الو إل  المعالجة القضائية الت إضا ةً  ،المشر ي  المصر  والأردني

التشريعات   ل  حيث نظمت هوه الدول أمر الحماية الجزائية للأسرار التجارية بناءً  ،التطبيقي

ة و لاقتها سرار التجاريأهمية الأ ئة ووضع الدولة نفسها أو إدراكهاالناظمة لها والمستقاة م  البي

عاتها ة كلًا بحسب تشريات الحماية الجزائية للأسرار التجاري،  قد مارست المجتمعبالتجارة

  .بإيجاز وأخرىبالحماية الجزائية سع و م  ت هامنو  مختلفة، مسمياتوب ، واحتياجها

 الحماية الجزائية للأسرار التجارية  ي أكثرنطاق ومدى  فصلسوف نتناول  ي هوا ال ،و لي 

ة لحماية الجزائية للأسرار التجاريلنطاق انخصص الأول  باحثم ةوم  خلال ثلاث ،م  تشريع

 ،الحماية ضم  التشريع الأمريكينطاق أما الثاني  إننا سنتناول  ، ي التشريع الأردني

 .سرار التجارية  ي التشريع المصر لحماية الجزائية للألنطاق ا ونخصص الثالث
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 الأول بحثالم

 التجارية في التشريع الأردنيالحماية الجزائية للأسرار نطاق 

 يما يتعلق بالحماية الجزائية التي تعني إيجاد نصوص قانونية بموجبها يعاقب المعتد   ل  

 لي  يستند  والعقاب ،يستند إل  نص تجريمي اً ما قام ب  يعد جرم أ  الأسرار التجارية با تبار

، 2004( لسنة 33رقم ) ردنيقانو  المنا سة الأوباستعراض  .العقوبة بموجب إل  نص تحدد 

لمشرع  ي ضم  ما نص  لي  ا قانونياً يو ر الحماية الجزائية للأسرار التجاريةننا نجد سنداً  إ

لاف آلف دينار، ولا تزيد  ل   شرة أيعاقب بغرامة لا تقل    " :( والو  جاء ب 23المادة )

وا كا  ولك إلا إدر   مصأ  معلومات سرية حصل  ليها م  أ شاء إدينار، كل م  قام ب

 ."ر م  المحكمةأمب

 أ لاه، لمعلومات السرية ضم  نص المادة الموكورةلحماية و ر   المشرع وم  الملاحظ أ

رار س؟ هل هو الأولك  ما هو المقصود بمحل الحماية ؛التي جاءت  ي مجمل قانو  المنا سة

 أم غيرها م  الأسرار؟ التجارية

( أ لاه، نجد أ  المشرع قد تحدث    "أ  معلومة سرية"، 23)نص المادة قراء تس، وبإبدايةً 

وهوا يشمل الأسرار التجارية وأية أسرار أخرى. مما يعني أ  المشرع الأردني قد و ر حماية 

( أ لاه م  قانو  المنا سة 23جزائية للأسرار التجارية وولك بفرض غرامة ضم  المادة )

ص نالأردني  والأسرار التجارية  سة غير المشرو ةقانو  المنا نا لم نجد ضم نالأردني. وا  

ل  جزائياً، واكتف  المشرع بالنص    ل  المعتد   ل  الأسرار التجاريةأصلية  ةبو  ل   ق

 قوبة مصادرة المنتجات والمواد كتدبير احتراز  م  خلال إقامة د وى المنا سة غير 
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مة سلطة إتلاف المواد أو بيعها المشرو ة أمام المحكمة المختصة، إضا ةً إل  منح المحك

 .(1)لأغراض غير تجارية

( م  21أ لاه، نجد أ  المادة )( 23ل  ما ورد ضم  قانو  المنا سة  ي المادة )إ ضا ةً وا  

كام هوا القانو  دو  الحكم أحصدار الحكم بالغرامة و ق إ ل  "لا يحول  تنص وات القانو 

نها تتعلق أرغم المادة  هوهقراء توباس .خر"آ  قانو  أو أحكام قانو  العقوبات لأ بالحبس و قاً 

ل  إا ة ض  المشرع بالإأنجد سرار التجارية، دو  غيره م  الجرائم التي تمس الأبالا شاء 

  لإخر ليصار آ  قانو  أل  إحال أ( سالفة الوكر قد 23ضم  المادة )العقوبات الواردة 

 ل   وبناءً  .سرار التجارية شاء الأإتيجة التي تنال م  حرية الشخص نتطبيق  قوبة الحبس 

لقانو  العام، ل  اإيسمح بالرجوع ضم  قانو  خاص وهو قانو  المنا سة  ننا نجد تبريراً إ  ،ولك

 قوبات  لقانو  العام الو  يتضم ل  اإيعني بأن  لا تقييد  ي اللجوء قانو  العقوبات، مما أ  

وجود نص تيح بأ  ولك أسرار التجارية كو  الأ شاء إجريمة  يرتكبلتطبيقها  ل  م  وسع أ

ة سرار التجاريل  معادلة لقيام حماية جزائية للأإضم  قانو  خاص يسمح بولك للوصول 

  ا    القانو  الخاص يقيد العام، و أشرع تجاوز بولك  كرة ويكو  الم ،ردنيضم  القانو  الأ

تي  ل  وكرها أالتي سوف نردني ( م  قانو  العقوبات الأ399مادة )وجود النص ضم  ال

حالة التي لتستو ب الإ( م  قانو  المنا سة 21مع ما جاء بنص المادة ) جاء متناسقاً  تفصيلاً 

  سرار التجارية مهمية حماية الأأات بالوات، الو  يعزز ل  قانو  العقوبإقصدها المشرع 

 تداء م الإيتعلق بجرائ كثر لشمول كل ماأ  المشرع توسع أناحية الجزائية، والتي نتمن  لو ال

                                                 
 .قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردنيم  ( /و3المادة ) أنظر  )1)
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ة ضم  سرار التجارية الجزائية المباشرة والصريحة للأللحماي سرار التجارية تمهيداً  ل  الأ

داء  تمر  رض الإأ  إخرى أسرار التجارية، وم  ناحية قانو  المنا سة غير المشرو ة والأ

 للعدالة. نكاراً إنكاره يعتبر إ  ا  ضاء متاح م  الناحية التطبيقية و سرار التجارية  ل  الق ل  الأ

( م  قانو  العقوبات الأردني تنص  ل  "يصادر م  31وم  جهة أخرى، نجد أ  المادة )

الأشياء ما كا  صنع  أو اقتناؤه أو بيع  أو استعمال  غير مشروع وا   لم يك  ملكاً للمتهم أو 

 لم تفضِ الملاحقة إل  حكم".

ل  القوا د العامة وأخو الملائم منها لتطبيق   ل  إأصبح لا مناص م  الرجوع  ن إ  ،و لي 

مرتكبة  إوا كانت الجريمة ال ،حماية الأسرار التجارية بحسب نوع الجريمة المرتكبة وطبيعتها

والتي  (1) ل  الأسرار التجارية تتوائم مع جريمة السرقة المنصوص  ليها  ي قانو  العقوبات

و أ سواء كا  بشكل كلي ،المساس ب  وانقاص و صاحب  ضم  حيازة  ل  المال الموجود  تقع

لي و  رضاه ليستو م  حيازة صاحب  د المملوك خو ولك المالأم  خلال قيام السارق ب ،جزئي

مام أهر ظيتصرف ب  كيف يشاء ويلت  وسلطان  م  مكان  ليصبح ضم  حياز  بنقل   لي 

  أتمام هوا الفعل م  دو  إيمك  ن  لا أمما يعني ب ،هوا المال  ل هر المالك ظع بمجتمالم

رر ض  يلحق الفا ل الأتمام جريمت  ويخرج    ولك إلجاني  عل ماد  يمكن  م  يتخو ا

                                                 
خو مال الغير المنقول دو  رضاه. أ. السرقة هي 1"( م  قانو  العقوبات الأردني  ل : 399تنص المادة ) )1)
ير منقول بغ وا كا  متصلاً ا  زالة تصرف المالك  ي  بر ع  م  مكان  ونقل  و إخو المال( أ. وتعني  بارة )2

 ".. وتشمل لفظة )مال( القوى المحرزة3تاما ونقل .   بفصل   ن   صلاً 
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لمال الو    اأن  لا بد م  توا ر العلم لدى السارق بأل  إ ضا ةً إبالمال وهو مكان  دو  نقل ، 

 .(1)الدا ع   ر ظقدم  ل   عل  بغض النأل  و  ا تدى  لي  ليس مملوكاً 

 وقوع جريمة السرقة  ل  المال المملوك للغير أ  يكو  هوا والمتعلق بجعلوالمعن  المقصود 

ولك رك  و ليصبح ضم  حيازت  خر بقصد م  السارق آل  إالمال منقول يمك  نقل  م  مكا  

 ل  ح المجال بمجازاة المعتد  يتي هل  ،(2)يعرف بالرك  الماد  بجريمة السرقةالو  و أساسي 

 ؟  إو  مالكها أو حائزها القانونيسرار التجارية بطريقة غير مشرو ة ودو الأ

ل   بإنزال  قوبة السرقة المعاقب  ليها ضم  قانو  العقوبات  ند توا ر أركانها وهب رأ  

 .(3)إمكانية ا تبارها جريمة سرقةالإستيلاء غير المشروع  ل  الأسرار التجارية، أ  

عتها  يما ل  طبيإسرار التجارية يجب النظر أولًا محاولة تطبيق ولك  ل  الأ ي و وبالمقابل، 

بيعة أم أنها مجرد أ كار ليس لها ط ،يعة للمال المنقول المملوك للغيرإوا كانت تحمل نفس الطب

 حيازتها؟ل  آخر و إنقلها م  مكا   مادية ليتمك  السارق م 

يك م  جراء  ملية نقلها بالتحر إمك  السارق م  الواقع أ  الأ كار لها صفة معنوية بحيث لا ت

ام جل إخفائها وقيأل  مكا  آخر يقصده الفا ل م  إ  الموجودة ب  ضم  حيازة مالكها المكا

                                                 
 ردني دراسة مقارنة،موال  ي قانو  العقوبات الأالجرائم الواقعة  ل  الأ(. 2010) محمد  ودة الجبور، )1)

 .33 ،19، ص دار وائل للنشر،  ما  الطبعة الثانية،
موال  ي قانو  الأالجرائم الواقعة  ل  الأشخاص و  (.1983، محمد، وتو يق،  بدالرحم  )صبحي نجم )2)

 .312-309ص ،  ما  ،التو يق مطبعة ،العقوبات الأردني
يبو او ل  ندوة الإ ي مجال الملكية الفكرية( مقدمة ورقة  مل بعنوا  )الأسرار التجارية  ،قيس ،محا ظة )3)

رابط الإلكتروني على شبكة لا (،8/4/2004-1الجامعة الأردنية م  ) ، ما  ،الوطنية    الملكية الفكرية

 .12/10/2014 :تاريخ الدخول( www.wipo.int) :"الانترنت" المعلومات الدولية
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 ، ممافتهاصسرار التجارية و بالواقع حسب ما هي  لي  طبيعة الأ، والو  لا يوجد حيازت   ليها

. (1)المادية المقصود قانوناً نتيجة  قدانها الصفة  تبارها جريمة سرقة بالمعن إيجعلها تبتعد    

  الاستحصال  ل  السر التجار  والمعلومات التي ليس لها صفة مادية محسوسة لا يتصور ا  و 

ية كونها سرار التجار ة ضمنها الأظشياء المحفو مر يختلف    سرقة الأ  الأأ ي حي   ،سرقتها

ة قساس سرقتها كما هو الحال  ند سر أل  محسوسة ويمك  معاقبة  ا لها  لها صفة مادية 

سرار تجارية  يكو  الفا ل بمواجهة جريمة السرقة    أقرص مدمج يحتو   ل  معلومات و 

 تبعاد تطبيق جريمةالقرص المدمج وليس  ل  سرقة ما بداخل  م  معلومات، مما يعني اس

الا تماد التجارية ب الو  يحتفظ بأسرار رب العمل  إ  العامل سرار التجارية.السرقة  ل  الأ

 (2)اد ل   عل مإ ، والو  قام باستخدام هوه الأسرار لفائدت  الشخصية لم يلجأ ل  الواكرة

، لولك  إ  نقل الأسرار التجارية ينقص  العنصر الماد  الو  يتو ر للمال والمشترط توا ره

ل  إا ة بالإض ،ل  حيازة الجانيإالمجني  لي   م  مكا  حيازت  لدىالمنقول الو  يمك  نقل  

أ  الحصول  ل  الأسرار التجارية يعني حرما  مالكها الأصلي م  الحقوق التي يتمتع بها 

بدو  و بالتصرف بها بطريقة غير مشرو ة و باستعمالها أدو  غيره  ل  أسراره التجارية سواء 

                                                 
)هيئة خماسية( المنشور  1321لسنة  32كما أن  جاء قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  )1)

 م:1/1/1321م   دد مجلة نقابة المحامي  بتاريخ  1771 ل  الصفحة رقم 
صورة إ  الدخول ب يشكل سرقة مال بالمعن  القانوني.إ  مجرد الاطلاع  ل  أسئلة الامتحانات وا  شاءها لا "

غير مشرو ة ال  الغر ة التي توجد  يها الخزانة المحتوية  ل  اسئلة الامتحانات وكسر هوه الخزانة والاطلاع 
 348 ل  أسئلة الامتحانات السرية والنقل  نها وا شاءها لبعض الطلبة، مثل هوه الأ عال تنطبق  ل  المواد )

( م  قانو  العقوبات ويكو  النظر  يها م  اختصاص المحاكم النظامية وليس المحكمة العر ية 355و 445و
 العسكرية".

 .312-309ص ، محمد، وتو يق،  بدالرحم ، مرجع سابق، صبحي نجم )2)
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 التي رتبها ل  القانو  والو  يقوم الجانيحرما  مالكها م  الحقوق و   ليها بالاستيلاءإون  

ونها تقع  تداء  ليها كن  ليس م  حق  الإأجريمت  مستخدماً وسائل مادية وهو يعلم  بتنفيو

ادة نحو تحقيق يستمر بإر ومع كل ولك يشرع بتنفيو جريمت  و  ،تحت ملكية الغير وضم  حيازت 

سراره أ   تداء  لالو  تم الإمالك هد   الو  ينتج  ن  تحقيق مراده لينصب نفس  مكا  ال

توية ات المحالمقتنيوالتي تمت  ل  الوثائق و ، ك كا ة أركا  جريمة السرقةالتجارية مشكلًا بول

   الحصول  ل  الأسرار التجارية وبناء الجريمة  ل  أساس .ليس  ل ل  الأسرار التجارية و 

  الأسرار التجارية دو  المساس إوا كا  الا تداء يتمثل بالاستيلاء  ل ولا يختلف الأمر

تجارية ليمارس سلطت   ليها كالحصول  ل  الأسرار ا ،بحيث تبق  هوه الحيازة للمالكبالحيازة 

بقاء أصولها لدى مالكهام  خلال أخو نسخة منها و   م  إطار القوا د إ  جريمة السرقة ض ،ا 

 .لية الفا ل جزائياً     عل  غير متوا رةؤو العامة تجعل مس

 ل  نصوص قانونية محددة ضم  قانو  المنا سة غير  ونلاحظ بأ  المشرع الأردني لم يأتِ 

ض م  يعتد  ، بحيث يعر حماية الجزائية للأسرار التجاريةالمشرو ة والأسرار التجارية لتو ير ال

نفس  إل   قوبة أصلية راد ة بما يوحي بوجود ثغرة  ي التشريع الأردني  ل  الأسرار التجارية 

 م  خلال مشرو ةتجارية م  أ  ممارسة غير    دم تحصي  الأسرار الوا   تمن  تداركها.ن

مر يما وأ  الأساقتصادياً، يؤثر سلباً  ليها و ل  الدور الو  تؤدي   قانو  خاص يحميها جزائياً 

ثير م  ل  الكإاية جزائية   و ر حمأو  و غريب  ل  المشرع الأردني كون  سبقأليس بجديد 
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قوبة  حيث أورد نصوصاً راد ة م  خلال النص  ل   ،لتي تتعلق بالملكية الفكريةالحقوق ا

 .(1)المعتد   ل  تلك الحقوق

 :جريمة إفشاء الأسرار في قانون العقوبات الأردني

( 399بوقو نا  ل  جريمة إ شاء الأسرار  ي قانو  العقوبات، نجد أ  الفقرة الثالثة م  المادة )

 لحماية الأسرار التجارية، ولكنها محدودة النطاق،  قد نصت تلك المادةتشكل سنداً حقيقياً 

 ن  : ل  أ

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  ل  ثلاث سنوات كل م :"

 يس ل سرار لم  لحصل بحكم وظيفت  أو مركزه الرسمي  ل  أسرار رسمية وأباح هوه الأ -1

لمصلحة ل ولك الاطلاع و قاً ل  ما لا تتطلب طبيعة وظيفت  صلاحية الاطلاع  ليها أو إ

 .العامة

أو  وماً و رسمية واستبق  بحيازت  وثائق سرية أو خدمة حكو كا  يقوم بوظيفة رسمية أ -8

مخططات أو نماوج أو نسخاً منها دو  أ  يكو  ل  حق الاحتفاظ أو دو  أ  يكو  ل  

   تقتضي ولك طبيعة وظيفت .حق الاحتفاظ بها أو دو  أ

 لم بسر وأ شاه دو  سبب مشروع".كا  بحكم مهنت   ل    -2

وقع  راً  ش  سأ قوبة صريحة لم    لاه جاءت لتشكلأقرة الثالثة م  المادة الموكورة   الفإ

سرار التجارية مشمولة ضمنها ولا مجال   الأأمما يدلنا  ل   ،تحت  لم  بحكم مهنت 

                                                 
( م  قانو  العلامات 33المادة )، وكولك ( م  م  قانو  براءات الاختراع الأردني32)المادة أنظر،  )1)

 .التجارية الأردني
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ل  مهنت  إستناد شخاص بالإرار التجارية تقع ضم   لم بعض الأس  الأأث حي ،لاستثنائها

غايات روف العمل ولظ  أو حائزه القانوني بسبب أيمارسها لدى صاحب السر التجار   التي

ل  ابقائ    يحا ظ  أضي  لم ولك الشخص ب  الو  يقتضي الاستفادة م  السر التجار  تقت

  امة دو عل  مخاطبة الإ ضا ةً إضرار بصاحب ، شرو ة والإمكتوم و دم ا شائ  بطريقة غير م

ح أ  الواض وم  سرار التجارية داخل ضمنها. تداء  ل  الأتخصيص ضم  النص يجعل الإ

هوا النص محدد  قط بإ شاء الأسرار دو  سرقتها أو غيرها م  الجرائم، أ  بمعن  أنها يمك  

أ  تطبق  ل  الشخص العاد  أياً كا . و لي ،  إ  الحماية الجزائية تتطلب اتساع نطاقها 

للحصول  ل  السر التجار  بطرق غير مشرو ة واستحصل  لي  إضراراً  لتشمل م  سع 

ل التسائل ويبق  محبمالك  ولتحقيق نفع  ي حقل المنا سة م  شأن  أ  يدر ل  ربحاً مادياً. 

حيال انطباق هوا النص  ل  إ شاء الأسرار التجارية؛ مع وجود نص خاص  ل  الإ شاء 

 و  الخاص أول  بالتطبيق.و ي قانو  خاص، وبالتالي  إ  القان

يجب البحث    قانو  آخر يتضم  نصوص قانونية تو ر الحماية  ما تقدم، ل   وبناءً 

 عالمشر  هاقد و ر سيما وأ  حماية الأسرار التجارية م  الناحية المدنية  ،الجزائية للسر التجار 

 تداء لإا ومنعما هو م  نتاج أ كاره وثمرة لجهوده وحماية  ةل  حق صاحبها بملكيإاستناداً 

طالما وأن  ل  وحده الحق باستعمال  وصون  والكشف  ن  ضم   ، لي  بطريقة غير مشرو ة

 ضم  قانو  المنا سة غير المشرو ةة ما تقتضي  مصلحت  ولأشخاص معيني  ولمدة معلوم

ات تضم   قوبة مصادرة المواد والمنتج والأسرار التجارية بما لا يتعدى الحماية المدنية والتي

مامها المختصة المقامة الد وى أوللمحكمة  المنا سة غير المشرو ة، وات العلاقة بد وى
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بيعها إوا كانت قابلة للبيع أو إتلا ها أو بإصدار الأمر ضم  الاختصاص القيمي للد وى، 

 .يعد  ملًا تجارياً  التبرع بها لجهات معنية إنسانية أو اجتما ية دو  مقابل كي لا

ل   دم إنكار أهمية الحماية إوهب بعضهم  مع وجود الحماية الجزائية الصريحة  ي مصر،و  

   الاساس وجوب  المحا ظة  ل أالمشرو ة مرتكزي   ل  الجزائية ضد أ عال المنا سة غير 

ل  حق كل شخص بحماية إنتاج  الفكر  الو  يميزه إ حقوق الأشخاص بشكل  ام إضا ةً 

قت  إ  م  بنفس الو  تداء  ليها، و الإ لك الحقوق بعدمتحترام إويتوجب  ل  الغير    غيره، 

خرى بالحقوق الأ سوةً أبحق  الو  كفل  القانو   للقانو  التمتع حق الشخص وبكامل حريت  و قاً 

 .(1)بدا  ا  مشرو ة الناتجة    جهده الفكر  و سة الالحق بالمنا  ،والتي منها  ل  سبيل المثال

 :سرار التجاريةللأ فاعلة في القانون الأردني مدى الحاجة لوجود حماية جزائية

وا   بعضها مشتركاً للعامة والبعض الآخر ل   لقد نشأ وجود الحق منو القدم ومع وجود البشر،

وا الأ راد  ي الماضي كانوا يتحد.  إ  القانوني خصوصية متعلقة بشخص مالك  أو حائزه

الحماية إل  هوا الحق لإبقائ  تحت سيطرتهم لتلبية إحتياجهم دو  وجود تشريع يستندوا  لتو ير

إلي ، سوى أنهم تعار وا  ل  أ  الحق يستند إل  الوجود أو العيش أو الإستغلال ضم  منطقة 

 ل  منطقة معينة لأغراض تفرض مجمو ة معينة سيطرتها  كما كانت الحال  ندما معينة،

العيش والسك   ليها وتحصيل ما يعتاشو  ب  م  أرضها باولي  ما يستطيعو  م  جهد 

وضم  ما يتو ر م  إمكانات لمنع الإ تداء  لي  م  قبل الغير، إلا أ  الإ تداء  ل  هوه 

                                                 
 ،الحق  ي المنا سة المشرو ة  ي مجالات النشاط الاقتصاد  )الصنا ة (.1994، أحمد )محمد محرز )1)

 .224بند  ،394 ص ،القاهرة-الخدمات( دار النهضة العربية ،التجارة
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   ادات ما انفطروا  لي  مبحكم الحقوق يؤد  بالمعتدى  لي  للرد بالمثل وبدو  أية ضوابط 

أ   أساسياً، وراً د لعب بها القوة والضعفتوتقاليد لا تسمح لهم بالسكوت  ل  المعتد ، والتي 

يستطيع الإ تداء  ل  حقوق الآخري  بجراءة ودو  خوف م   بالعدد والعدة أن  م  يملك القوة

  ي سبيل الحصول  لي . قد يصيب حياة صاحب الحقوالو   ردة  عل 

الحق لها أصولها منو القدم،  إن  أصبح لابد م  أ  يتركز جانب م  هوا  أ   كرة إل  ونظراً 

  ل  التشريعات الناظمة لتلك الحقوق تماشياً مع ما حصل م  تطور  ل  معناها التقدم

والغاية منها    ما كانت  لي  بالسابق، والتي كانت ضم  إطار ضيق لا تتعدى حاجتها 

ع أ  أصبح التفكير بتلك الحقوق واس إل  دية للشخص،مجرد تأمي  العيش والإحتياجات العا

 وهوا ما حصل  علاً م  خلال إيجاد القواني  بإدراك ما تشكل  م  قيمة مادية ومعنوية لمالكيها،

قامة العدل  ي جميع المجالات السياسية  التي تنظم تصر ات الأ راد لضما  قوام السلوك وا 

 تظهر  ي ظلها ما يسم  بحقوق الملكية الفكريةوالإجتما ية والإقتصادية، والتي أصبحت 

مما د   إل  التفكير بعقلية التاجر ضم  ما يمك  تحصيل  م   والحقوق المتعلقة بالتجارة،

كثر أ وتنشيطها، وهوا أدى بمالك الحق إل  التشبث م  خلال توسيع الدائرةومنا ع  أرباح

قة غير بطري ليها الغير  ا تداءحمايتها م   مما يستد ي من  ضرورة العمل  ل  بالملكية

ستقتلك الأسرار لمحا ظة  ل  ل مشرو ة م  خلال إحاطتها بجميع الإجراءات الممكنة رارها وا 

لتوسع اأصبح م  الضرور   حيث، لما تتمتع ب  م   قيمة اقتصادية لصاحبهاوتنشيطها 

تخاوبحمايتها  جراءاتما يلزم م   وا  مدنية الحماية ال. و ي ظل أ  ايةلاحاطتها بالحم وسائل وا 

للأسرار التجارية أصبحت  ي  صرنا الحاضر لا تلبي الغرض ضم  ما تتمتع ب  الأسرار 
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الاسرار  س  تشريع يحمي إن  أصبح م  الضرورة بمكا  العمل  ل   تميز،و  التجارية م  قيمة

 التجارية م  الناحية الجزائية وللأسباب التالية:

تاحة   سرار التجاريةالأ الجزائية نوع م  التحصي ، مما يؤد  إل  إستقرار حمايةال أولًا: تعد وا 

يقاع العقاب الجزائي  ل  المعتد   المجال أمام صاحب الحق إل  التمتع بالمطالبة بحق  وا 

ضم    ليها والعقابمة جر المالو  بموجب  تحدد الأ عال  (1)تحت مظلة سيادة القانو 

 لا بنص.إ  مالًا لمبدأ لا جريمة ولا  قوبةإ نصوص قانونية واضحة

 وسيلة  ا لة لتحقيق العدل ومكا حة الجريمة م  خلال ما تشكل الحماية الجزائية تعتبر ثانياً: 

   ما يدور  ي خلد الفا ل بأ   عل  الجرمي سوف يجعل  معرضاً  ام وخاص م  ردع 

تكاب العامة    تفكيرهم بإر الإ راض لدى و  ،وثني     تكرار الفعل مستقبلاً  للعقاب

مصالحهم ب الجريمة التي يشكل تحققها إ تداءً  ل  الحقوق المملوكة للآخري  والمساس

حيث  ،طالما وأ  صاحبها يمارس حق   ليها بعناية قانونية وضم  الأصول ،انتقاصهاأو 

ئم رالأ عال التي تعد جاحة لصر وب أ  المشرع  ندما يورد نص  ل  العقوبة يحدده بدقة

 لم بها الجميعويع ومصنفاتها والتي تختلف العقوبة بإختلا ها، وأنوا ها م  خلال تعدادها

 لعاما يشكل معالجة لمشاكل إجتما ية والمتمثلة بالردع الو ليتحقق الهدف م   رضها 

نتفاع الجميع من   .(2)وا 

                                                 
العربية،الطبعة الثانية، (. شرح قانو  العقوبات القسم الخاص، دار النهضة 1988 بد الستار،  وزية ) )1)

 .34-30القاهرة، ص 
ل ، الطبعة الأو  دار وائل للنشر، (. وظيفة العقوبة ودورها  ي الإصلاح والتأهيل،2010الكساسبة،  هد ) )2)

 .124-113ص 
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مجتمعات ال   الحاجة إل  الحماية الجزائية وات قيمة وأهمية والعمل بها يدل  ل  تطور ثالثاً: 

بإتخاوها سياسات  ادلة سواءً لمالك الحق المعتدى  لي  أو للمعتد  نفس ، وضم  

بالضمير   المستقرةالعدالة ب الشعورأهداف حالية ومستقبلية لها مدلولها وولك بتحقيق 

حصول كل و  حق  ل  حق  بموجب القانو  ودو  و ع بي  الأ راد  ي المجتم

 .(1)إجحاف

 ل  المجتمع بشكل  ام م  خلال إستفادة غير الجاني وبطريقة الحماية الجزائية  أثررابعاً: 

غير مباشرة لرد هم وتحويرهم م  إرتكاب الجرائم نتيجة مشاهدت  للعقاب الو  تعرض 

الو  و  إل  العامة،بوات   شخصال ل  غيره. وضم  هوه الحالة، يتعدى هدف  قوبة

ستبالجزائية  ل  أساس  يكو  المجال أوسع لتو ير الحماية  عاد م  خلال الردع العام وا 

م بالعقوبة بانواره غير الفا ل إل  إرتكاب الجرائم والإ تداء  ل  حقوق الآخري تفكير 

ي حماها القانو  الت(2)واثارها مما يبقي الجريمة كامنة ولا تضهر ال  الواقع الفعلي 

نما  ،بموجب النصوص التشريعية التي تنظمها والتي لم توج  إل  شخص بعين ، وا 

 ي قانو  خاص أو م  خلال إ راد نصوص ضم  قانو   تتخاطب العامة سواءً ورد

 .(3)العقوبات

                                                 
 .124-121ص  مرجع سابق، الكساسبة،  هد، )1)
 لم العقاب،ص  القسم الثاني، قاب،(. دراسة مقارنة  ي  لم الإجرام والع1983زكي ابو  امر، محمد ) )2)

301- 303. 
الكتاب الثاني،  لم العقاب،  (. أصول  لمي الإجرام والعقاب،2002-2001شوقي أبو خطوة، أحمد ) )3)

 .311ص
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فيد لعامة توأخلاقية ل اقتصادية خامساً: تشكل الحماية الجزائية للأسرار التجارية  وائد

  أ  الأساس بالإمتناع  بإ تبار ،والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض، (1)تمعالمج

خلاقية الأ  ولية الشخص الدينية وقيمؤ إرتكاب الأ عال المجرمة قد يكو  نابع م  مس

  .ت ل  سمع ةً أو الإجتما ية  ل  أساس الخوف م   قاب الآخرة أو خشي

تخاوها بمفردها كوسيلة حماية يع ،بالغرض  الحماية م  الناحية المدنية لا تفي سادساً: إ د وا 

، ويجعل دائرة الإ تداء  ليها تتسع إوا ما  لم الفا ل التجارية لقيمة الأسرار اً تحجيم

م  الناحية الشخصية أو م  الناحية  وأدرك أ  العقاب يسير ولا يؤثر  لي  سواءً 

اشرة ر بطريقة مبثؤ  ل  رأس المال الشخصي الو  ي اً الإقتصادية، مما يشكل تأثير 

تواجد ولل ،الو  يعتبر م  ركائزها الأساسيةو  ل  الإقتصاد بشكل  ام  ي الدولة 

اً والتي تشكل دخلًا قومي وتنشيطها ضم  المجتمع الدولي وقيام التجارة الخارجية

، حيث أ  الأمر يشكل (2)ينعكس  ل  المستوى المعيشي للأ راد داخل المجتمع

لتي لا بد م  وا الفرد لتنتهي بالدولة لتعود إل  الفرد ثانيةً، منظومة مترابطة تبدأ م 

جسور  ، والو  يبنيولية الجزائيةؤ حمايتها بكل الوسائل المتاحة وبالوات  رض المس

ل  إ وبي  التجار والمستهلكي  م  ناحية أخرى، إضا ةً  ،الثقة بي  التجار م  ناحية

ا د  ل  ست أكثر  ا لية وتكاملية يةأ  الثقة المرتبطة بالخوف م  العقوبة الجزائ

                                                 
دار الهدى  (.  لم الإجرام والعقاب،1998-1993الصيفي،  بدالفتاح، و زكي أبو  امر، محمد ) )1)

 .291للمطبو ات، الإسكندرية، ص 
تفسير  -أوليات  لم الإجرام العام  (. "أساسيات  لم الإجرام والعقاب"،2003 بدالله الشاولي،  توح ) )2)

ب المعاملة أسالي–أوليات  لم العقاب والجزاء الجنائي –العوامل الداخلية والخارجية للإجرام  –السلوك الإجرامي 
 .201-203وت، الطبعة الأول ، صالعقابية للمحكوم  ليهم، منشورات الحلبي الحقوقية، بير 
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مة و قاً للقانو  والأ راف السائدة المهت ةتجار التنشيط و بحرية  للعملإتاحة الفرصة 

شباع حاجة  بالإقتصاد الو  ينصب أثره  ل  تقديم الخدمة إل  الفرد والمجتمع وا 

المستهلك الو  م  حق  الحصول  ل  مستلزمات  والتي يفترض أ  تكو   ل  قدر 

العمل بأ  وسيلة م    ل  ولكوينبني  .(1)ودو  تضليل يضم  إحتياج  وسلامت 

شأنها إبعاد المخاطر والتهديدات التي تؤثر  ل  تجارت  المتضمنة لأسراره التجارية 

 بالواتو والتي تختلف بحسب نوع الإ تداء ومحل   ل  مكونات المشروع التجار ، 

 .بحيث يتسع تبعاً لحجم المشروع وما يشكل  م  وجود بالسوق ، ل  الأسرار التجارية

شل الف م حماية مشرو   بلولك  إ   رض الحماية الجزائية مهمة لمصلحة التاجر 

الو  ينعكس كولك  ل  المستهلك الو  تقتضي مصلحت  الإستمرار بالإنتاج لاشباع 

 حاجت .

                                                 
 ل :أ. يحظر  ل  أ   2000لسنة  8( م  قانو  المؤشرات الجغرا ية الأردني رقم 3المادة )تنص  )1)

. استعمال أ  وسيلة  ي تسمية أ  منتج أو  رض  بشكل يوحي بأ  منشأه الجغرا ي غير 1: شخص ما يلي
. استعمال أ  وسيلة  ي تسمية النبيو أو 2 .هوا المنشأمنشئ  الحقيقي مما يؤد  إل  تضليل الجمهور بشأ  

المشروبات الروحية بشكل يوحي بأ  منشأها الجغرا ي غير منشأها الحقيقي بما  ي ولك استعمال مؤشر 
.استعمال مؤشر 3.جغرا ي مترجم أو مصحوب بكلمات مثل )نوع( أو )تقليد( أو أ  كلمة م  هوا القبيل

 .بأ  منشأ المنتج غير منشأه الحقيقي وا   كا  هوا المؤشر صحيحاً  ي حر يت  جغرا ي بشكل يوهم الجمهور
.أ  استعمال لمؤشر جغرا ي يشكل منا سة غير مشرو ة تتعارض مع الممارسات الشريفة  ي الأنشطة 4

 هب. يعتبر القيام بأ  م  التصر ات أو الأ مال المنصوص  ليها  ي الفقرة أ م  هو. الصنا ية أو التجارية
ة المفروضة ونجد أ  المسؤولية القانوني.را ي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية"المادة تعدياً  ل  المؤشر الجغ

 ( أ لاه هي مسؤولية مدنية وليست جزائية.3ضم  المادة )
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  العمل مللمشرع ية ضرورة ملحة لا بد و لي ،  إ  تو ير الحماية الجزائية للأسرار التجار 

 لحفظ،  ي الأرد   ل  تو يرها وبسر ة م  خلال إيجاد قانو  خاص بحماية الأسرار التجارية

 .لا تبرره شريعة ولا أخلاقالإ تداء  ليها الو  تلك الأسرار م  

لعالم ا م  ناحية النظرة إل  المستقبل والتوسع إل  مهمةوتعتبر الحاجة للحماية الجزائية 

صحاب المشاريع الضخمة التي لا أحد ينكر لاستقطاب أالخارجي م  خلال تشجيع الإستثمار 

  داخل الأرد  التي يرا قها إطمئنان   ل  أملاك  بالنظر لما يرتب  القانو  ها، لإستقرار ايجابياتها

 نيي  و م   قوبات صارمة  ل  المعتد ، وما يرا ق ولك م  تشغيل للأيد  العاملة م   مال 

 إضا ةً  لجريمة،ا هم بتفشيتسا تعتبر آ ة اجتما ية يمك  أ  ينقوهم المشروع م  البطالة التي

ل    خزينة الدولة م  خلال ما يترتب  ل  مالك المشروع م  إلتزامات تد ع بناءً  إل  ر د

وغيرها م   ،ضرائبالتراخيص و الرسوم ها لخزينة الدولة  ل  سبيل بد ع ةلزممنص قانوني 

 لالتزمات المقررة.ا

  ل  الأسرار التجارية جريمة، نظرنا إل  تجربة الدول التي جعلت الإ تداء إوا و ل  ولك،

ت بشكل أنها نجح ،  إ  الباحث يرىاتهاضم  تشريع وأقرت العقوبة الجزائية  ل   ا لها،

تهم بصفنعكس  ل  أصحاب تلك الأسرار والمتعاملي  معهم سواء بعلاقة العمل أو امميز 

 إل  إنعاش الإقتصاد بشكل  ام. وا    نايتها  ي هوا القطاع الهام لم يأتِ  إضا ةً  مستهلكي ،

لدراسات التي أدت بالمختصي  إل  إجراء ايقينهم بضرورت  م   راغ أو  شوائية، بل جاء نتيجة 

وسائل لبكل ا كانت مخرجاتها أ  هوا القطاع يستحق الحماية النظرية والعملية المكلفة حيث

 الجزائية  ل  المعتد   ل  الأسرار التجارية. اتوالتي م  ضمنها العقوب
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 نيالثا بحثالم

 الحماية الجزائية للأسرار التجارية في التشريع الأمريكي

 ،هتم المشرع الأمريكي بتو ير الحماية الجزائية للأسرار التجارية م  أجل منع الا تداء  ليهاإ

، مريكيالأصراحة  ي قانو  التجسس الاقتصاد  نصوص قانونية وردت يجاد إوولك م  خلال 

الو  تناول أ عال التعد   ل  الأسرار التجارية م  خلال التجسس والأ عال الواقعة م  

 .لال جريمة سرقة الأسرار التجاريةالأشخاص بغرض الاستفادة الشخصية م  خ

كي  ي خصوص الحماية الجزائية سنقف م  خلال هوا المبحث  ل  أحكام القانو  الأمري

للسر التجار ، بحيث نخصص المطلب الأول للوقوف  ل  الرك  الشر ي والقانوني وتطوره، 

والمطلب الثاني للشرط المفترض  ي التجريم والعقاب لحماية الأسرار التجارية، والمطلب الثالث 

ابع  مخصص للرك  للرك  الماد  لجريمة الا تداء  ل  السر التجار ، أما المطلب الر 

 المعنو  لجريمة الإ تداء  ل  السر التجار .

 المطلب الأول

 القانوني لجريمة الاعتداء على السر التجاري وأالركن الشرعي 

 صاد ،تسرار التجارية المرتبطة بالخدمات ضم  ما جاء  ي قانو  التجسس الاقخروج الأإ  

 ارية محدداً سرار التج ل  قيد يجعل م  تطبيق الحماية الجزائية للأ محتوياً  ستثناءً إيعتبر 

حيث  ،قتصاد  الو  جاء شاملاً جسس الإتوضيق ولا يتوا ق والتعريف الوارد ضم  قانو  ال

ولايات مريكية يختلف بي  ال  القانو  المعني بحماية السر التجار   ي الولايات المتحدة الأأ

 ولية وقانو  الولاياتؤ مصدر  ي القانو  العام ومدونة المسصل  ي ال  الأأنفسها بحكم 
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م وتلتها المدونة الثانية  ي 1939ولية  ي  ام ؤ حيث تم نشر مدونة المس، (1)والقانو  الفدرالي

وف ر ظساس لحماية السر التجار  الو  بعد مروره بول  تضمنت الأ  الأألا ، إم1938 ام 

لجلسة حيث  رض القانو   ي ا ،بعد مناقشات حثيثةل  ايجاد تنسيق إ دة وصلت بنهايتها 

ة  ي  ام   بالموا قظقليمي لمناقشة قانو  السر التجار  الموحد والو  حالسنوية للمؤتمر الإ

والتي تمتع بالحماية بموجب  المعلومات العلمية  ،(2)سرار التجاريةم كقانو  موحد للأ1939

والتي م  ضمنها طرق التصنيع والعمليات الكيميائية وكولك المعلومات التجارية مثل الخطط 

ء والمعر ة ل  قائمة العملاإ ضا ةً إالتسويقية والمالية والخطط المستقبلية المالية والائتمانية، 

 الفنية.

  هوا أ ولك  وبحكم ،سرار التجاريةالخروج بقانو  موحد للأكا  الهدف  ،ل هوا الجمعظو ي 

بالتطبيق  اً صبح هنالك تفاوتألا تجميع للمبادىء التي جاء بها القانو  العام إلم يك   القانو 

لولايات ليس بسيط م  ا    دداً أمع  ،خرى لا تعمل ب أ  بعض الولايات تطبق  وولايات أحيث 

ثمرت الجهود أحيث  ،همية التوا ق  ل  قانو وكا  م  الأ .(3)اً ن  يبق  اختياريألا إطبقت  ت

م محدث لقانو  1999م والو  تم نشره  ي  ام 1993صدار قانو  للسر التجار   ام إب

سرار جل وضع قانو  يحمي الأأهتمام الحكومة الفدرالية م  إونتيجة  ،المنا سة غير المشرو ة

  الدول أوهوا يدل  ل   .قتصاد قانو  التجسس الإم وهو 1991التجارية وملكيتها  ي  ام 

                                                 
(1( .Richard Stim 121، مرجع سابق، ص. 

(2) Margaret M. Blair, Steven M. Hwallman (2001). "Unseen Wealth: Report of the 

Brookings Task Force on Intangibles", Brookings Press, Washington D.C., p, 81.  

(3) Michael A. Epstein (2004). "Epstein on Intellectual Property", Aspen Publisher, New 

York, p. 24-26. 
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كل سرار والمعلومات السرية بشجاد لخلق قانو  يحمي الأ امهتما  الكبرى  ملت بشكل حثيث و 

م الحماية ظصدار قواني  تنإكثر والتي تكللت بأحيث تم العمل وتكثيف الجهود بشكل  ، ام

ق المشاكل والازمات نتيجة  دم سرار والمعلومات ضم  خصوصية معينة لعدم خللهوه الأ

ة واجهمل  الفوض  وز ز ت الدولة م  الخارج بإيم وغياب العقاب الو  قد يؤد  ظالتن

بتطبيق   ل  ما ينشأ م  نزا ات تعرض  ل  المحاكم  يما  جنبية وكولك داخلياً الحكومات الأ

 .(1)سرار التجارية  ل  المستوى الداخلي للدولةيتعلق بالأ

(  ل : ")أ( بشكل  ام، م  ينو  1831)المادة ضم    قانو  التجسس الاقتصاد نصقد و 

أو يعلم أ  الجريمة سوف يستفيد منها أية حكومة أجنبية أو جهاز أجنبي أو  ميل أجنبي، 

    طريق الغش أو يخفي أو بعيداً  يحمل أو يأخو وأ يستولي إو  أو بدو  يسرق. 1بدراية: 

رسم، يوج ، ي، يحرف، إو  نسخ دو ي. 2 الأسرار التجارية؛  ل يحصل  خداع أو حيلةأو 

 أو يتصل،ريد، الببيرسل ، يرسل، يسلم، ينقل، يعيد، نسخييدمر، يغير، حمل، يل، نز يصور، ي

تم أو  سرقت قد أنها   لم، مع الأسرار التجارية يملك أو، يشتر ، يتلق  .3 ؛ياً تجار  سراً  ينقل

 أ  جريمة لارتكاب محاولات. 4 إو ؛ دو  أو تحويلها، الحصول  ليها أو الإستيلاء  ليها،

أكثر م  شخص  أو شخصمع  يتآمر. 9 أو(؛ 3( إل  )1) الفقرتي  أ  م   ي موصو ة

أو أكثر م   وشخص(، 3( إل  )1) الفقرتي  أ  م   ي موصو ة جريمة ارتكاب أ   ل 

ي   ما هو منصوص  لي  باستثناء، يجب ،المؤامرة لإحداث أ   مليقوم ب هؤلاء الأشخاص

 19 لا تزيد      لمدةسجن دولار أو 900،000 ما لا يزيد     تغريم(، )ب الفقرة الفر ية

                                                 
 .( م  قانو  التجسس الإقتصاد  الأمريكي1831أنظر: المادة ) )1(
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أ( ) الفقرة الفر ية  ي موصو ة أ  جريمة رتكبت أ  منظمة :منظمات)ب(  أو كليهما.،  اماً 

 .(1)"دولار 000,000,10 تزيد   لا  عاقب بغرامةت

 المطلب الثاني

 الشرط المفترض في التجريم والعقاب لحماية السر التجاري

 شكلشكالها بأنوا ها و أمريكي  ل  وكر المعلومات بد جاء قانو  التجسس الاقتصاد  الألق

رع  ل  ما وكره المش سرار التجارية معتمداً كثر شمول م  قانو  الأأليكو   مفصل متوسعاً 

صوص حتواء النإالو  جاء بشكل واسع بهدف سرار التجارية، مريكي  ي باب تعريف الأالأ

 ل  كا ة المعلومات حت ن  اشتمل  أمما يعني ب ،ردة ضم  قانو  التجسس الاقتصاد الوا

لتجسس   قانو  اأو ة. حيث المشرع  ل  وكرها ضم  قانو  المنا سة غير المشر  تِ أالتي لم ي

ع بل توس ،جاريةسرار تأالمعلومات التي تعتبر  ظ  بسبب شموليت  لم يحدد كيفية حفالاقتصاد

ا حيث يقة التي خزنت بهر    الطر ظ  بالحماية بغض النظبولك وا تبر جميع المعلومات تح

و كانت كما ل ،سرار التجارية وتخزينها سواء كا  م  خلال الطرق التقليديةالأظ ساوى بحف

                                                 
(1) Article (1831) provides: "(a) In General.—Whoever, intending or knowing that the 

offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, 

knowingly— (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or 

conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret; (2) without authorization 

copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, 

photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade 

secret; (3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen 

or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any 

offense described in any of paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more 

other persons to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3), and 

one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except 

as provided in subsection (b), be fined not more than $500,000 or imprisoned not more 

than 15 years, or both. (b) Organizations.—Any organization that commits any offense 

described in subsection (a) shall be fined not more than $10,000,000".  
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جهزة تخزينها م  خلال الأب كثر تطوراً أو  ل  شكل أت ضم  مستودع مغلق ظمكتوبة وحف

جارية التي سرار التالأ شمل ن إ  ،بعد م  ولكساليب الكترونية حديثة، ولأأالمخصصة لولك وب

  يحصل  ل  مثل أولك  كيف للمعتد   .(1)نسا  ها  ل   قل الإظيعتمد  ي تخزينها وحف

ضع التجارية  ي و سرار   وجود مالك الاإ ؟التي تختلف بتخزينها    المعتاد سرارهوه الأ

  المعتد  إل  وبالمقاب ،سراره التجاريةأو بكل أببعض  ل  البوحإد  ب  وبحس  نية ؤ معي  قد ي

الحالات  ضو  ي بعأاستول   ليها بطرق غير مشرو ة  مر بسوء نية ويكو يستغل هوا الأ

مال عالتجارية لعمليات طبية باستسرار خضاع مالك الأإم  خلال   ليها الحصولبالنادرة 

وكولك  ،سرار بالنطق بها وكشفها دو  رضاه بولكزة م  نوع خاص تسهل  ملية كشف الأجهأ

ارية بالكلام سرار التجر  ل  العقل والتي تؤد  بصاحب الأاستعمال نوع م  العقاقير التي توث

  ويعتبر الفا ل وقع تحت المسائلة القانونية حت،   يعلم     عل أسرار دو  أ صاح    والإ

يقوم   أ  م  الممك  والمحتمل نأل  إ ستناداً إسرار ضم  سره هو دو  غيره ببقاء هوه الأ

 مريكيتبعها المشرع الأإ ل  الرغم م  الشمولية التي ، (2)سرار التجاريةبمنا سة صاحب الأ

                                                 
(1) Peter Toren (2003). Intellectual Property Rights and Computer Crime, 3rd Ed., Law 

Journal Press, NY, USA, §5.03 [2], p 5-10. 
أشكال وأنواع المعلومات  كل"الأسرار التجارية  ل  أنها: ريكي الأم الاقتصاد   رف قانو  التجسس )2)

ات مل: الأنماط، الخطط المصنف، وتشالمالية، التجارية، العلمية، الفنية )التقنية(، الاقتصادية، الهندسية
المركبة(، برامج الأجهزة، الصيغ، التصاميم، النماوج، الأساليب، التقنيات، العمليات، الإجراءات  )المعلومات

، وكيفما كانت طريقة تخزينها أو تجميعها أو اء كانت بشكل ملموس أو غير ملموس، سو البرامج والرموز
لة للحفاظ جراءات معقو و صاحبها إإوا اتخ –أ ، بيانية أو تصويرية أو كتابة ...الكترونيةحفظها سواء مادية أو 

إوا كانت هوه المعلومات تغطي لحائزها قيمة اقتصادية مستقلة حالة أو محتملة    طريق  -ب . ل  سريتها
 ." دم معر تها  موماً و دم سهولة الحصول  ليها م  خلال رسائل مناسبة م  قبل الغير
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تكو    أسرار التجارية التي تكاد  ل  الأ ظ  التجسس الاقتصاد  م  باب الحفا ي قانو 

سر   ل  لي مر ليس مطلقاً   الأألا إ ،و المساس بهاأ تداء  ليها إ  أية بحضر تتمتع بقدس

علقت ت  عال لم تدخل ضم  هوا المنع كما لوأهنالك   إ عال التي تتعلق بالمعلومات،  كل الأ

العمل  كتسبوها م  خلالإمهاراتهم الواتية وخبراتهم التي خري   ي استخدام  مال بحق الآالأ

ة معلوم  تكس  الأالتي تخضع لعقوبة جزائية لوجوب   عال المجرمةضم  الأ نها لا تدخلإ 

ده سرار تجارية  ند ارتكاب الفعل الو   نأساسها تعتبر أبكل العناصر والشروط التي  ل  

ساسها أل  والتي   ،واجب مالكها بالمحا ظة  ليها ل إ ضا ةً إ ،و  تتمتع بقيمة اقتصاديةكت

ولية الجزائية ؤ للمسنتفاء إوجميعها يشكل ا احدهأ ل  المعتد  والخلل ب ة الجزائيةتقوم المسائل

 .نتفاء العقابإوالو  يتبع  

لال  تداء م  خسرار للإسرار التجارية الجزائية المترتبة  ل  تعرض تلك الأ  حماية الأإ

بالسلع لق عتبحيث ت ،ثيق بالتجارةو رتباط إسرار التجارية وات   تكو  الأأسرقتها يستوجب 

ي سرار ويتم التبادل التجار  بهوه المنتجات  ل  المستوى الداخلالمنتجة التي تقوم  ل  هوه الأ

مريكية  يما بي  الولايات المتحدة الأ أ ل  الصعيد الخارجي الو  ينش وأ يما بي  الولايات 

 .خرىوالدول الأ

منتجات ل    سرار التجارية  تحتو  الأألزم ترتباط السر التجار  بالتجارة يسإ  إ  ،و لي 

متمثل   العمل التجار  الأمريكية وخارجها، مما يعني بداخل الولايات المتحدة الأ للتداولقابلة 

السوق ل  وجود هوا المنتج بإدى أبالبيع والشراء المعتمد  ل  المنتج المكو  م  السر التجار  
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تداء  لي     الإا  و  ،جار  م  السابقبحكم تداول  والمتاجرة ب ، والو  يدل  ل  وجود السر الت

 ل  المسائلة الجزائية.إض المعتد  ر بسرقت  يع

   تداء الغير  لي  مإ  يحاط بالحماية الجزائية م  أيعني    وجود السر التجار  مسبقاً إ

الو   د ،المعت بمعاقبةسس  لي  الحق للمالك بالمطالبة أمما يت رتكاب جريمة السرقة،إخلال 

ر   يقوم بنشر منتجات  المحتوية  ل  السأسرار التجارية واجب ب اتق صاحب الأيلقي  ل  

  ما يتم تداول  م  منتجات مكونة لسر أجار   ي السوق بسر ة، وولك لتمكي  العموم بتال

لمفهوم وبا .حاطت  بالحماية الجزائيةإل  إستناد  تداء  لي  بالإتجار  مملوك ولا يحق الإ

جراء المعاملات التجارية  ليها يفتح ا  لمالك بطرح منتجات  بالسوق و خر اأ  تإ  ،المعاكس

 ل   اً مام المعتد  للمساس بها كونها لم تتمتع الحماية الجزائية، وهوا يشكل خطر أالمجال 

ليها مالكها بعد  ناء  كر  وجسد  وما را قهما م  كلفة مالية إسرار التجارية التي وصل الأ

قام  خر بطرح منتج  الو أطبق  ل  صاحب السر التجار  الو  يت  هوه الحالة تنا   الية، و 

 خوه مساحة واسعة م  الوقتأحيث  ، ادة طرح  م  جديدا  بسحب  م  السوق بهدف تطويره و 

  أكثر سهولة، سيما و أبالمنا سة  خريجعل مهمة الطرف الآ مما جراء البحث والتجارب،لإ

المعلومات التي لا تزال  ي طور البحث قتصاد  لم ينص  ل  حماية قانو  التجسس الإ

ة ضم  ما تجارية محمي اً سرار أبقاء تلك المعلومات ا  هر بعد للتداول بالسوق، و ظونتائجها لم ت

مية بالنسبة هأسرار التجارية بحكم توا ر وجود قيمتها وما تتمتع ب  م  نص  لي  قانو  الأ

ها م  الحماية الجزائية، رغم توا ر بسبب تجريد  تداء  ليها ممكناً لمالكها، مما يجعل الإ

شكل  هوه ما تو حمايتها المدنية التي لا تكفي لردع المعتد  كما هو الحال بالحماية الجزائية 
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الحماية م  رادع يحسب ل  المعتد  لما سوف يترتب  لي  م   قاب صارم مقيد بنصوص 

 .(1)قانونية محددة

 المطلب الثالث

 على السر التجاري الركن المادي لجريمة الاعتداء

انتزاع و  (2)احتيالية م  شأنها خداع مالكهايحقق  عل  م  خلال ممارسة طرق قد    المعتد إ

حتمالية ة والإالحالي ب  لحاق الخسائرا  الح المعتد  بطريقة غير مشرو ة و لص من السر التجار  

قدا  ل   إد  تؤ  دق والتيسرار  ل  تلك الأ اً سلبي اً ر ثأمما يخلف  ،التي يمك  امتدادها للمستقبل

ية م  سرار التجار ساس الاستخدام المؤكد للأأو اختلاس   ل  أالسر التجار  وهلاك ملكيت  

 .(3)جهة المستخدم السابق دو  تصريح م  صاحب العمل

يمة التجارية م  خلال جر سرار  ل  الأ المعتد توجب لغايات مجازاة ن  يإ،    ولك ل وبناءً 

ة لمنفعة سروقسرار التجارية المستعمال الأإل  إتوج  نية السارق  معسرار التجارية سرقة الأ

جريمة التعد  ية و سرار التجار ركا  جريمة سرقة الأأتحقق كا ة و و لغيره أشخصية ل  اقتصادية 

 .  التجسس الاقتصاد جنبية ضم  قانو أسرار التجارية لصالح دولة  ل  الأ

ة م  سرار التجاريالتعد  الو  يلحق الضرر بمالك الأبد اهتم الأمريكي قالمشرع  ونجد أ 

 : عال نوكرها  ل  النحو التاليأخلال 

                                                 
(1) United States v. Hsu, 40 F. Supp. 2d 623, 625 n.1 (E.D. Pa. 1999). 

(2) Espionage Economic Act, § 1831 (a) (1); § 1832 (a) (1). 
(3) P. Bradley Limpert and Oxana Iatsyk (2001). "International Protection of Trade 

Secrets", Toronto, p 7: 16. 
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 ليها  التعد  وأسرقتها  وأساءة استعمالها إسرار التجارية م  خلال ستيلاء  ل  الأالإ أولاا:

  شخص جريمة، ويشترط بالمعتد  أو الخداع م  قبل أحتيال و الإأ   طريق الغش 

ع سرار التجارية المملوكة للغير، م ل  الأ   الفعل الو  مارس  تعدياً أيكو  يعلم ب  أ

تحقيق و لأسرار لجلب  ائدة الحصول  ل  تلك الأ هوا الفعل قاصداً  توج  نيت  نحو

ليعتبر م  باب إساءة استعمال  ،جنبيةأو وسيلة أو  ميل أجنبية أمصلحة لحكومة 

تحرم صاحب الأسرار التجارية م  الاستفادة منها لتنتقل الأسرار التجارية والسرقة التي 

ن  مع  لم  بولك وتنفيو  عل  بسرقتها مستخدماً الطرق التي تمك، الفائدة للفا ل المعتد 

خفائها    صاحبها أو التي توصل إليها بطرق احتيالية  م  إتمام جريمت  بحيازتها وا 

لحاق خسائر حالية ا  و  (1)راره التجاريةسأستيلاء  ل  يهام مالكها والإا  خداع و  خلالم  

حد م  ل  الإسرار التجارية والتي تؤد  متدادها للمستقبل بمالك الأإيمك  و  محتملةو 

صلاحيات   ليها بممارسة الحقوق الممنوحة ل  بموجب القانو  و قدا  السر التجار  

هة م  ج سرار التجاريةستخدام المؤكد للأساس الإأختلاس   ل  إ وأوهلاك ملكيت  

 تبارها إ عال ب. ولتحقق هوه الأ(2)المستخدم السابق دو  تصريح م  صاحب العمل

نتفاء إ قبول  لها يرتبا  مما يعني  ،  تتم دو  رض  المالكأجرائم يعاقب  ا لها لابد 

ل  كما لو حصل الفا ل   ،نتفاء رك  الجريمة الماد لإولية الجزائية     ا لها ؤ المس

رض ستغلالها وقام بتجيير الفائدة التي يفتإسرار التجارية بالك الأترخيص مسبق م  م

                                                 
(1) Espionage Economic Act, § 1831 (a) (1); § 1832 (a) (1). 

(2( .P. Bradley Limpert and Oxana Iatsyk 11، مرجع سابق، ص. 
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ل  الغير  يك  بولك خالف الشروط المنصوص  ليها بالعقد إ  يحصل  ليها هو أ

ي هوه الحالة ولية الجزائية  ؤ ن  لا يعف  م  المسإسرار التجارية،  المتعلقة باستغلال  للأ

 قد  سرار التجارية بموجبحتصل  ل  الأإصل نتفاء الرك  الماد  للجريمة كون  بالألإ

 ا المشرع التيفعل م  الا عال التي حددهب تِ أمسبق م  مالكها ولم ي حيتضم  تصر 

 .(1)ولية الجزائية بمواجهت ؤ بسلوكها تنشأ المس

لتجارية كما سرار ا  يتم نقل الأأوتعني هوه الحالة  ،سرار التجارية دو  تصريحالأ نقل ثانياا:

 روني،و الالكتأرسالها م  خلال البريد العاد  إو أو التصوير أجراء النسخ إالحال بهو 

 سرار التجارية التي نص  ليها المشرعالاوغيرها م  صور نقل  المشرو ة العمليات  ا  و 

بخلاف و  ،ل  الغيرإسرار التي تم نقلها   تتم بموا قة مالك هوه الأأيجب  (2)الأمريكي

تب ر التجارية والتي يتر سراولك تعتبر جريمة م  ضم  الجرائم وات العلاقة بنقل الأ

التجارية  سراروا ما تم م  خلال قيام الفا ل بنقل الأإولية جزائية  ل   عل  ؤ  ليها مس

قة و  وموا إ  يكو  قد احتصل  ل  أحدى الوسائل التي نص  ليها المشرع دو  إب

 ،سرار المنقولة ما زال ضم  حيازة مالكها  وتحت سيطرت صل الأأ  أ رغم مالكها مسبقاً 

وا    .(3)سراره التجاريةأثر  ل  قيمة ؤ ن  يمكن  م  خلالها منا سة المالك مما يألا إ

 الموا قة المسبقة م  المالك تتساوى مع الموا قة اللاحقة التي تجيز التصرف.

                                                 
(1) Con Fold Pac., Inc. v. Polaris Indus., 433 F.3d 952, 959 (7th Cir. 2006): "[I]t is perfectly 

lawful to 'steal' a firm's trade secret by reverse engineering". Available at: 

(http://openjurist.org/) accessed on: 20/10/2014. 

(2) Economic Espionage Act (EEA), Title 18 Part (1) 1831 (a) (2); 1832 (a) (2). 
(3( .Goldstone David 189، مرجع سابق، ص. 

http://openjurist.org/
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 سرار التجاريةقد تتعرض الأ، و ي هوه الحالة (1)بولكسرار التجارية دو  تصريح تلقي الأ ثالثاا:

جريمة السرقة   أوبما  ، ليها قانوناً  جريمة بحد واتها معاقباً  ساساً أللسرقة والتي تعتبر 

ل    القانو  جرمها ونص  إو الحائز القانوني للمسروق  أو  المالك إ وأتتم بغير  لم 

بها    احتمالية المساسإهمية وقيمة  أوات  سرار التجارية  الأأوبحكم  . قوبة لفا لها

نها تشكل مطمع لجهات  دة ومعنية بالحصول أواردة بطريقة غير مشرو ة م  باب 

رض سرار وبغهوه الأ  لإو الوسيلة التي توصلهم أر    الطريقة ظ ليها بغض الن

  العقاب  ي هوه الحالة لا ينحصر  ل  شخص مرتكب  عل السرقة بل إ ، حيازتها

  إ  و  مسبق م  مالكها،إن  لم يحصل  ل  أسرار طالما و يمتد ليشمل متلقي تلك الأ

جنبية أو وسيلة أجنبية أوا تمت سرقتها لصالح دولة إسرار التجارية ريمة تقع بتلقي الأجال

ليهم إنها وصلت أمع توا ر  لمهم ب (2)و تملكهاأجنبي م  خلال شرائهم لها أو  ميل أ

ستيلاء  ليها ونقلها م  خلال الفا ل لجريمة ومع ولك يتم الإ ،بطريقة غير مشرو ة

ريض مما يعني تع ،و  م  مالكهاإو المستولي  ليها بطريقة غير مشرو ة دو  أالسرقة 

و حيازتها، أو قامت بشرائها أل  الجهات التي تلقتها إضا ة ل  العقاب بالإإهوه الجهات 

 ،اً تسا ا  شمولية و  ركثأسرار التجارية بحماية حاطة الأإر الباحث يشكل ظوهوا م  وجهة ن

 عد تطوراً وهوا ي ،شخص مرتكب الفعل الحقيقي مما يجعلها تتميز بحصانة لتشمل غير

 سرار التجارية والتعامل مع ما يقع  ليها م  جرائم.لحماية الأ

                                                 
(1) Economic Espionage Act (EEA), Title 18 Part (1) 1831 (a) (3); 1832 (a) (3). 
(2) United States v. Meng Case No. CR 04 20216-JF (N.D. Cal. Aug. 29, 2007). 
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 إن   ،ابقةالس بأحد الأ عال ولية الجزائية نتيجة التعد   ل  الأسرار التجاريةؤ لكي تترتب المس

لا بد م  الربط بي  الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية التي تحققت بسبب  أ  أ  النتيجة الجرمية 

المتمثلة بالحصول  ل  السر التجار  يجب أ  تكو  لاحقة  ل  ارتكاب الفعل الجرمي أ  

جار  تالفعل وتحقق النتيجة، وأ  يكو  الحصول  ل  السر ال م  مرا اة زما  وقوعأن  لا بد 

شروط  ل  ما يتوجب توا ره م إ إضا ةً  ناتجاً    العلاقة بي  الفعل والنتيجة التي تحققت،

حكم   احتياطات للمحا ظة  ليها بتخوه حائزها مإخرى بما أو  ،خرى منها ما يتعلق بطبيعتهاأ

 يكو  التعامل مع هوه الشروط بلزوم توا رها مجتمعة كوحدة  ،قتصاديةلإا تهاقيمو هميتها أ

 اً يترتب  لي  انتفاء المسؤولية.واحدة وانهيارها جزئياً أو كلي

مريكي بتو ير بحكم توسع المشرع الأ (1)الواردة أ لاه عال الأ رتكابالشروع والمؤامرة لإأما 

 تداء إ  لأ حاطتها بكل ما يجعلها  رضةً إل  إسرار التجارية،  قد وهب الحماية الجزائية للأ

  الجريمة تمر بمراحل سابقة  ل  وقو ها والتي تبدأ بمجرد  كرة قد أوبما  .خري م  قبل الآ

ما الاستمرار إ ،ي حد امر أليستقر بالنهاية  ل  الفا ل ليصبح يفكر ويحسب  نية  ي وه آتكو  

المشرع   أ ظوم  الملاح .بيس بداخل مر حو يتوقف ويترك الأأ كاره أوتنفيو ما كا  ضم  

 ي هوا  اً تينا  ل  وكرها سابقأئم التي ا  م  الجر أ  المؤامرة والشروع بأ تبر إمريكي الأ

تكاب ر إبحيث وحد العقوبة  ل   ،الخصوص متساويتا  مع الجرائم التامة م  حيث العقاب

 التي تشكل الرك  الماد  مال الو  يخطط ويفكر قام بالأا  ل  إ ي ولك  اً   منها مستندأ

                                                 
(1) Economic Espionage Act (EEA), Title 18 Part (1) 1831 (a) (4), (5); 1832 (a) (4), (5). 
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مر قي الأرادت  بإروف خارجة    ظولك  بسبب تدخل  ،ن  تحقيق نتيجةأللجريمة الو  م  ش

 سرار التجارية الو  يترتب  لي  العقاب  ل   ا ل .مجرد شروع واساءة استعمال للأ

سرار  قد جرى تطبيق جريمة الشروع بسرقة الأ ،مريكيلي  المشرع الأإ ل  ما وهب  كيداً أوت

م  خلال الحكم الصادر    محكمة  (Taxol) التجارية الخاصة بطريق تصنيع دواء السرطا 

( HSUدانة بحق المتهم )إحيث صدر حكم  ، ي الولايات المتحدة الأمريكية الدائرة الثالثة

ثبات ن  لا حاجة لإأسرار التجارية، حيث بررت المحكمة قرارها بمر بسرقة الأآبالشروع والت

  أطالما و  سرار التجاريةسرار التجارية  علياً لادانة المتهم الو  حاول القيام بسرقة الأالأوجود 

 ،رار تجاريةسأنها أتجهت نحو ولك وثبوت محاولة الحصول  ل  المعلومات التي ا تقد بإنيت  

 .(1)لتحقيق النتيجة النية لدي   عال  هوه تؤكد توا رأ  ا  و 

 

 

  

                                                 
(1) United States v. HSU, 155 F. 3d 189 (3d Cir. 1998). 
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 المطلب الرابع

 المعنوي لجريمة الاعتداء على السر التجاريالركن 

 قد -اً مهم اً والتي تلعب دور  -وا ثبت أ  نية المعتد  إتقع جريمة التجسس وتخضع للعقوبة 

حقيق الفائدة تبسرار التجارية والغرض من  حداث الفعل المتمثل بالا تداء  ل  الأااتجهت إل  

امية والدولة ح بالمجتمع والفرد يلحق م  ضرر ل  لمصلحة الحكومة أو الهيئة الأجنبية وما

 السر التجار ، لدورها الفا ل  ي بناء الكيا  الإقتصاد  لها.

ل  تحقيق إجب توا رها لدى المعتد  بالتوج  سرقة الأسرار التجارية والتي يب أما النية المقصودة

لجريمة تحقق أركا  ابد م  ن  لا إ  ،و لي  .الفائدة الاقتصادية سواء ل  شخصياً أو للغير

اً  تداء  ل  الأسرار التجارية المحمية قانونالإ الفا ل جزائياً، حيث يجب إثبات  عل عاقبةلم

ار تمل  لي  قانو  الأسر ضم  قانو  التجسس الاقتصاد  بشكل واسع ليشمل أكثر مما اش

 .(1)التجارية

   بابيعتبر مم  ا عال  إرتكب   توج  إرادة الفا ل بأ  ما ن  لا بد مإ  لولك، ضا ةبالإو 

 تداء  ليها لتعلق حق الغير بها وبغير رضا أو ار تجارية ليس م  حق  الإالتعد   ل  أسر 

 تكو  لامما يعني أ  الجريمة المرتكبة  ،و حائزها القانوني وهو  ل   لم بولكأإو  صاحبها 

رادة  ا لهاإلا جريمة مقصودة التي يلزم لقيامها توا ر   .(2) لم وا 

                                                 
)1) Shan Hailing (2008). The Protection of Trade Secrets in China, Kluwer Law 

International, Netherlands, p. 136-137. 

(2) David Goldstone (2001). Prosecuting Intellectual Property Crimes, United States 

Department of Justice, Computer Crime and Intellectual Property Section, William S. Hein 

& Co., Inc., NY, USA, p 186-87. 
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اء وأس وم  الجدير بالوكر أ  العلم والإرادة المطلوب توا رهما لدى م  قام بفعل الا تداء

  أو  ،ة تداء أسرار تجارية وات قيملا بد م  إثبات بأ  محل الإ ،استعمال الأسرار التجارية

 وبخلاف .(1)راءات للمحا ظة  ل  ابقائها سريةتخاو ما يلزم م  اجإمالكها لم يقصر بواجب  ب

 ية والسرقة التي بوقو ها يصاب حقيعتبر م  باب إساءة استعمال الأسرار التجار  ،ولك

صاحب الأسرار التجارية بحرمان  م  الاستفادة منها لتنتقل الفائدة للمعتد  سواء كا  حكومة 

م  أجل الفائدة الاقتصادية للمعتد   أو، (2)أجنبية أو مؤسساتها التابعة لها أو  ميل أجنبي

م  إتمام   مشرو ة التي تمكنالغير مستخدماً الطرق م  بولك وتنفيو  عل  بسرقتها مع  ل

 .إخفائها    صاحبها وأو استخدامها أ سرارجريمت  بحيازة تلك الأ

سرار لاال    يتم الا تداء  ألا بد  ،سرار التجاريةلكي تقع الجريمة المتعلقة بالتعد   ل  الأو 

ي الو  يترا ق كا ، مع توا ر العلم الت  قانوناضم  حياز  التي تقعو أللغير  التجارية المملوكة

ستعمال ساءة اإ   عل  يشكل أل  إ ضا ةً إتي  عل مخالف للقانو  أن  يأمع توج  ارادت  ب

الإضا ة ب و حائزها القانوني،أو  م  مالكها توا ر الإ ، والو  ينقص  كولكسرار التجاريةللأ

 .ركا  الجريمة و ناصرهاأحيث تمثل هوه النقاط  ي،إل  ضرورة توا ر القصد الجرم

  

                                                 
) 1( David، Goldstone 199، مرجع سابق، ص. 
ارة، "أية وكالة، دائرة، وز  :الأمريكي الوسيلة الأجنبية  ل  أنها تعنيالاقتصاد   رف قانو  التجسس  )2)

ية إدارية قانونية  علياً مملوكة، مسيطر ، مؤسسة تجار جمعية، إدارية، منظمة، مشروع، شركة ،كيا ، مؤسسة
 ".حكومة م  قبل حكومة أجنبية، م ليها، مكفولة، مأمورة، مدارة
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 العلمأولاا: 

راراً هو معلومات تشكل اس  تداء  محل الإأبالفا ل  لم توا ر مريكي المشرع الألقد اشترط 

 اوحيازته االحق بالسيطرة  ليهوحده للغير الو  ل   اتعود ملكيته تجارية وات قيمة اقتصادية

ستفادة م  الإ هايحرم مالك ئ   ا تداا  ضم  ما منح م  حقوق بموجب القانو ، و  ابهوالتصرف 

لولك  ،(1)معلومات  ادية متاحة للعموم وليست مجرد ،ضرارأل  ما يمس  م  إ ضا ةً إ ،هامن

 ائية بناءً ولية الجز ؤ سيس المسأسرار التجارية مهم لت تداء  ل  الأفعل الإبتي أ   لم م  يإ 

ولا  ،اريةتج سراراً أنها ليست أسرار التجارية بالأ أ   المعتد  ظ  يأك ،ولكخلاف وب . لي 

ن  أحكم ولية الفا ل الجزائية    الفعل، وبؤ ن  وهوه الحالة تنتفي مسإ  ،حدتستند ملكيتها لأ

ات جراءإتخاو إسرار التجارية المحا ظة  ليها وتو ير الحماية اللازمة بم  واجب مالك الأ

لدخول كما لو كا  ا ، تبارها وات قيمة ل إخري   ليها ب تداء الآإية لعدم تضم  بقائها سر 

لك م  دخالها وتوا ر  لم الفا ل بوإلا بإبواب رقام سرية لا تفتح الأألا م  خلال إليها لا يتم إ

 تدائ  إولية جزائية نتيجة ؤ المعتد  مسن  يترتب  ل  إ  ،جراءات المتخوة لحمايتهاخلال الإ

لتحقق  ن  سبيلإ  ،همالإو أسرار التجارية نتيجة خطأ حتصل الشخص  ل  الأإوا إ ماأ . ليها

 ولية الجزائية اتجاه .ؤ المس

  ةرادالإ ثانياا: 

  داخل  وهو د ع الفا ل مت اً ا  الارادة التي اشترط المشرع توا رها كولك با تبارها  نصراً مهم

تج  ط للحصول  ل  الاسرار التجارية تدراك  غير مرغما ال  تحريك قواه وسلوك نشابو ي  وا  

                                                 
(1) United States v. Shiah, No. SA CR 06-92 (C.D. Cal. Feb. 19, 2008). 
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مة وأ  ير ووات قيضمنها ارادت  ال   الا تداء  ل  تلك الاسرار التي يعلم انها  مملوكة للغ

بما قام ب  الفا ل  باخراجها م  سيطرت  وتحقيق النتيجة الجرمية التي تتمثل  مالكها لم يرتضِ 

جنبي يل أ مو ة حكومة أو وسيلة أجنبية أالاسرار لفائدة اقتصادية للغير أو لفائد باخو تلك

ليشكل ولك حرما  صاحبها منها الو  يترتب  لي  الحاق الضرر ب ، ومع ولك يبق  الفا ل 

 مصراً وبدا ع م  داخل  لتحقيق النتيجة.

 نصرا الرك  المعنو   ي الجرائم المقصودة ولا يتوا ر القصد دو   ا  العلم والارادة يمثلا  

لا أصبحت الجريمة غير مقصودةتوا رهما    وسرقة قتصاد ي جرائم التجسس الإ مجتمعي  وا 

لغير رتكاب الفعل بهدف تحصيل الفائدة  لإل  إرادة الفا ل إتوج     يجبنا  و  سرار التجارية.الأ

جازة المسبقة م  مالك جنبي دو  الحصول  ل  الإأو  ميل أجنبية أو وسيلة أو لحكومة أ

 .(1)سرار التجاريةالأ

 ثالثاا: القصد الجرمي

ركا  العامة للجريمة المنصوص  ليها ضم  قواني    جريمة يتطلب توا ر الأأ  قيام إ

ركا  العامة ل  الأإضا ة   هنالك جرائم بالإألا إ ،العقوبات والمتمثلة بالركني  الماد  والمعنو 

قتصاد  جريمة التجسس الإثباتها م  توا ر الرك  الخاص للجريمة، كما هو الحال  ي لا بد لإ

 (2)(1831)م  خلال المادة  الأمريكي قتصاد التي ورد النص  ليها ضم  قانو  التجسس الإ

جل أ  ل  تحقيقها مإ  ما قام ب  الفا ل كا  ضم  غاية يسع  أثبات إ  يتحقق أالتي يجب 

                                                 
(1( .Goldstone David 183-181، مرجع سابق، ص. 
 . م  قانو  التجسس الاقتصاد  الأمريكي (1831)نص المادة أنظر  )2)
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ية المملوكة ر سرار التجاوالتي تتمثل ضم  هوه الجريمة بالتعد   ل  الأ ،الحصول  ل  نتيجة

ها لا تعود ل  تحقيقإ  الفائدة التي سع  الفا ل أو  ،دن  صفة  ليهاأ  يكو  ل  أللغير دو  

 جنبي.أو  ميل أو وسيلة أجنبية أل  حكومة إنما ا  ل  و 

نيت  توجهت   أساسي  ي هوه الجرائم والو  يعني بأن  شرط إ  ،ما  يما يتعلق بعلم الفا لأ

اط رادة الفا ل للقيام بالنشإل  تحقيق النتيجة، وتتوج  النية م  خلال الدا ع الو  حرك إ

دى صبحت موجودة لأ  النية الخاصة أل  السلوك، مما يعني إدى ب  أالمخالف للقانو  الو  

   عل أن  يشترط العلم بأل  إ ضا ةً إ سرار التجارية.ل  التعد   ل  الأإالفا ل وتوجهت 

جنبية، أئة و هيأل   ميل لدولة إ اسرار التجارية المملوكة للغير مجيرة  ائدته  الأالتعد   ل

 ، ل  ولك وبناءً  .(1)كما لو كانت الفائدة تتعلق بالسمعة ،و غيرهاأقتصادية إكانت  ائدة أسواء 

عنو    الرك  المإوا لم يثبت  لم   إما أ ،ولية الفا ل الجزائيةؤ و ند ثبوت ولك تقوم مس

 .(2)ولية الجزائية    الفا لؤ نتفاء المسإنعدام  إالو  يترتب  ل   ،للجريمة لم يتو ر

ن  لا بد م  توا ر القصد الخاص لقيامها، والو  إ  ،  جريمة السرقة م  الجرائم العمديةأوبما 

 روا تملك الشيء المسروق مع ت  لإتجاه نية السارق إساسي  ي هوه الجريمة يكو  محوره الأ

ولطالما  .ل  وبطريقة غير مشرو ة ن  يعتد   ل  مال ليس مملوكاً أرتكاب الفعل بإ لم   ند 

ي  وانتزا    تداء  لبالإ كيد لم يرتضِ أن   ل  وج  التإ  ،  هوا المال يقع تحت ملكية الغيرأ

ال خراج حيازة المإور بالعمل  ل  ظكل مح   الجاني يرتكب  عل السرقة متجاوزاً ألا إمن ، 

                                                 
(1) H. R. Rep. No. 788, 104th Cong., 2d Sess. (1996). 

(2( .Goldstone David 199، مرجع سابق، ص. 
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مع  خلاقبطريقة تخالف القانو  والأ ة السارقل  حياز إالمسروق م  حيازة مالك  الشر ي 

 بعاد التي سوف تترتب  لي .دراك  لفعل  والأا   لم  و 

يكي مر جعلت المشرع الأ ،سرار التجاريةثار  ل  الأآ  خصوصية هوه الجريمة وما لها م  إ

  دقة ا  ، و (1832)يهتم بها حيث جاء  ليها ضم  قانو  التجسس الاقتصاد   ي المادة 

 د الخاصمتمثلة بالقص ضا ية لقيامهاإخرى أط توا ر  ناصر اشتر ال  إدت بالمشرع أالجريمة 

 يلاً تي  ل  هوه العناصر تفصأالو   نده يترتب  ل   ا لها المسائلة الجزائية، وسوف ن

 التالي:و ل  النحو 

  بالنسبة للجاني ستفادة الاقتصاديةالإ (1

ا ر العلم يثبت تو  أ للغير يجب  ةسرار التجارية المملوكتداء  ل  الأ  ندما يتحقق  عل الإ

ة لحساب قتصاديإسرار التجارية لتحقيق  ائدة ل  سرقة الأإ  نيت  توجهت ألدى الفا ل، و 

دف قتصادية هإ  تكو  أب هانو  شتراط ا     ائدة الغير و أمما يعني  غير مالكها،خر آطرف 

  سرار التجارية بهدف غير اقتصاد  يخرج    سرقة الأإ  نبن   لي   عل السرقة،إللسارق 

وقد تكو  الفائدة لاغراض  سرار،نتقام م  مالك تلك الأالإبهدف هوا المفهوم، كما لو كا  

وق الفائدة ره ايضاً والتي قد تف لمية او بحثية  يتحقق م  خلالها مصلحة اقتصادية ل  او لغي

الاقتصادية التي يحققها مالك الأسرار التجارية، وبهوا تختلف جريمة السرقة    جريمة 

ة م  سرار التجاري تداء  ل  الأوالو  يجعل الإالتجسس التي تقع  ل  الأسرار التجارية، 
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ة الفا ل مسؤوليللغير يتحقق مع  قتصادية خلال سرقتها ضم  مفهوم تحقيق الفائدة الإ

 .(1)الجزائية

 ضرار بالمالكالإنية  

بمالك  سارةو الخأ لحاق الضررإب فا لن  لا بد م  توا ر النية لدى الأمريكي تطلب المشرع الأ

ينتج    وهو يعلم بما س ،و استخدامأسرار التجارية التي ليست ل  صفة  ليها سواء ملكية الأ

دراك إادت  بر إم  داخل   ل  توجي   ويبق  مصراً  ،بولكمكان  العلم إو كا  بأ عل  م  ضرر، 

مر لو الأ ويستو   ،فعلل سرار التجارية نتيجةً  ل  مالك الأ ة  الضرر واقع لا محالأوو ي ب

داف، هلأغير ولك م  ا وأضرار بسمعت  و الإأسرار التجارية كا  الدا ع حقده  ل  مالك الأ

 .(2)ل  ضرر بالمالكإيؤد     عل  سوف أهمية تكم  بالعلم بكو  الأ

ل  قتصاد  م  وراء  عإالفا ل  ل  مردود  حصول  مجرد إ  ،ثبات النيةإما  يما يتعلق بأ

لحاق إل  إجهت تاثبات نيت  التي ويكفي لإ اً مؤكد سرار التجارية يعتبر دليلاً بالتعد   ل  الأ

ا سة قادر  ل  من  يجعل من  شخص أتد  يكفل عحتصل  لي  الما  ما أو  ،مالكالالضرر ب

ختلاف بوضع  بالسوق    ما إحداث إل  إمما يؤد   ،سرار التجارية المعتدى  ليهامالك الأ

مر قيقة الأكيد حأشارة واضحة  ل  وجود الضرر ولتإوهوا بحد وات  يشكل  .كا   لي  بالسابق

وق وما يحقق  م  شهرة تمده بالوجود بالس قتصادياً إنتفا   إجلب الفائدة للمعتد  م  خلال  

الفعل  نعكاس نتائجإصلي ومصلحت  التي تضررت نتيجة التجار ، و ل  حساب المالك الأ

                                                 
(1) Thomas v. Alloy Fasteners, Inc., 664 So. 2d 59 (Ct. App. Fla. Dec. 8th, 1995). 

(2( .TorenPeter  21-9، مرجع سابق، ص. 
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سرار   اثبات نية المعتد   ل  الأأسراره التجارية، مما يعني بأالو  قام ب  المعتد   ل  

 .(1)مر الصعبالتجارية المملوكة للغير ليس بالأ

 الثالث بحثالم

 الحماية الجزائية للأسرار التجارية في التشريع المصري

م  خلال تتبع الباحث للتشريعات المصرية الباحثة  ي الحماية الجزائية للأسرار التجارية، يجد 

بأ  المشرع المصر  قد سبق أغلب التشريعات العربية المقارنة بوضع  القوا د الناظمة لهوه 

المصرية واسعة و دد سكانها كبير ويخضع  يها العمل التجار   الحماية با تبار أ  الدولة

إل  أنواع  كثيرة م  الا تداء  لي ، مما د ع بالمشرع بمواكبة تطور العصر ومستلزمات  

 .(2)وحماية الأسرار التجارية م  الا تداء  ليها

المصر   ريعيجدر الوكر، وقبل التطرق لأحكام الحماية الجزائية للأسرار التجارية  ي التش

مع  دم الإخلال : "( م  قانو  حماية الملكية الفكرية المصر 11بضرورة استقراء نص المادة )

ة بالكشف مشرو غير بأية  قوبة أشد ينص  ليها أ  قانو  آخر، يعاقب كل م  يقوم بوسيلة 

سريتها ب    المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هوا القانو  أو بحيازتها أو باستخدامها مع  لم 

                                                 
(1) United States v. Martin, 228 F. 3d 1, 56 U.S.P.Q. (BNA) 1410 (1st Cir. 2000). 

مصر  لحماية حقوق الملكية الفكرية، سماتها الرئيسية ومدى توا ق  والمعايير القانو  ال .البدراو ، حس  )2(
وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحا ة الدولية"،    الاجتماع المشترك بي  الوايبو 

والإ لام، تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو( بالتعاو  مع جامعة الدول العربية، القاهرة، م  
 وما بعدها. 3، ص 2009مايو  23-24
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وبأنها متحصلة    تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل     شرة آلاف جني  ولا تزيد  ل  خمسي  

 ".ألف جني 

ونخلص م  خلال ما وكر آنفاً، بأ  النص تضم  أحكاماً لحالات الا تداء  ل  الأسرار 

ة ز التجارية وهي  ل  التوالي، الكشف    المعلومات المحمية طبقاً لهوا القانو ، وحيا

المعلومات المحمية أو اللجوء إل  أ  طريقة م  الطرق لاستخدامها، مع  لم المعتد  بواقعة 

سريتها،  وا   أ  شكل م  أشكال التعد  أو الاستغلال أو التصرف أو الانتفاع بها تعتبر 

 وسيلة م  الوسائل غير المشرو ة التي تصدى لها القانو  بالتجريم.

 ثباتهالإجريمة الاجهة مرتكب الفعل ضم  ما يلزم م  أركا  بمو لية الجزائية تقوم ؤ   المسإ

 تداء إاد  والو  يتمثل بأ  هناك واقعة ن  لا بد م  توا ر الرك  المإلولك   ،بشكل قاطع

ثابتة م  خلال قيام  بسلوك مخالف للقانو  بأ  وسيلة كانت بفعل أو امتناع     عل ظهر 

 مطلبي ،سوف نتناول الموضوع م  خلال  ،و لي  .(1)ةنتيج تحقيق م  شأن  ل  الوجودإ

و  ل   ل  الرك  المعنننا سنسلط الضوء م  خلاإما الثاني  أ ،ول الرك  الماد نتناول بالأ

 سرار التجارية. تداء  ل  الألجريمة الإ

  

                                                 
الوسيط  ي قانو  العقوبات القسم العام، دار وائل للنشر،  ما ، الطبعة  (.2012محمد )  ودة الجبور، )1)

 .184-183الأول ، ص 



 

 

        75 

 

 ولالأ  مطلبال

 سرار التجاريةعتداء على الأالركن المادي في جريمة الإ

 لأسي تعتبر جرائم يحاسب مرتكبها ويالت سرار التجارية تداء  ل  الأ عال الإأحدد القانو   

 تداء يتحدد الرك  الماد   ي جرائم الإ ، حيث  النصوص القانونية المحددة لولك    عل  ضم

شف ل  الكإدى أ  م  قام بفعل أساس أ عال  ل  سرار التجارية ضم  ماهية هوه الأ ل  الأ

لفة رتكب جريمة مخاإو استخدامها يكو  أل   ليها بحيازتها و استو أسرار التجارية    الأ

سرار التجارية  تداء  ل  الأن  قام بالفعل المتمثل بالإأ ا لها العقاب، طالما و  يستحقللقانو  

ة ر المشرو للطرق غي  كاستعمال ،للقانو  الحصول  ليها م  خلال قيام  بنشاط مخالفاً  قصدب

 وأا او  مالكه دو و استخدامها أو حيازتها أسرار الأ تلك للحصول  ل  مراده بالكشف   

ها ما ساسية تعد  ناصر ل  باجتأ  الرك  الماد  ل  مكونات أمما يعني  .(1)قانونيال هاز ئحا

و حيازة أدام و استخأ ل وسيلة غير مشرو ة بغرض الكشف والتي تكو  باستخدام الفا ليتشك

ة  ه م   عل ضم  الوسيلة غير المشرو اتأارية التي يتمخض  نها نتيجة لما سرار التجالأ

  يكو  ربط أو استخدامها شريطة أو حيازتها أسرار التجارية التي سلكها تتمثل بكشف     الأ

بي  الوسيلة التي استخدمها الفا ل وما نتج  نها والمسم  بعلاقة السببية، وسوف نتناولها 

 التالي:و ل  النحو  تفصيلاً 

  

                                                 
نظم القسم العام  ي قانو  العقوبات المصر ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  (.1989جلال ) ثروت،  )1)

143–194. 
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 : استخدام الفاعل وسيلة غير مشروعةولاا أ

نما استخدم  يلاحظ الباحث بأ  المشرع المصر  لم يحدد وسيلة غير مشرو ة بعينها وا 

اصطلاحات قانونية يعود أمر تحديد مفهومها وطبيعتها وماهيتها للقوا د العامة  ي القانو  

 دامو ي حال استخ  ل  سبيل الدلالة،  ديدة أ عال غير مشرو ةشرع وكر المالمدني، حيث 

للحصول  ل  الأسرار التجارية  إن  يتحقق الرك  الماد  لجريمة التعد   م  قبل الفا ل أحدها

نتناول س  ل  سبيل الحصر،  إنناهوه الوسائل  وكرلم ي  المشرع أ وبما  ل  تلك الأسرار.

 بعضها بشيء م  التفصيل كما يلي:

ا سرار التجارية ضم  كوادره  يعمل لدى الجهة الحائزة للأألطبيعي م  ا :رشوة العاملي  -أ

ل، ر معي  يتقاضون  م  رب العمجأومهام معينة لقاء  ائفظشخاص طبيعيي  تسند لهم و أ

مع    ليالعام طلاعإتضي بعضها م  مالك السر التجار  قد يق ن إولتسيير المصلحة  

سواء    حالة كا أ شائها بإ  يحا ظوا  ليها بعدم أ، والتي يفترض (1)التجارية هسرار أ ل  

ها الحصول  لي جلأسرار التجارية م  لأا تداء  ل  ، وبقيام الفا ل بالإ(2)و بدو أبمقابل 

ابل غراء العاملي  مقرتكاب  جريمة الرشوة لإإلة مخالفة للقانو ، بيتبا   وسإم  خلال 

  تقع أركانها والتي م  ضمنها أتوا ر التي ب ،الحصول  ل  السر التجار  الو  بحوزتهم

تجارية بسلوك  طريق غير مشروع سرار ال  الشخص الو  يريد الحصول  ل  الأم

 ،دى لعدم تحقق جريمة الرشوةأوا تعرض حائل إما أ .كو  جريمة الرشوة وقعتكتمالها تإوب

                                                 
 .200ص  محمد لبيب، مرجع سابق، ،شنب  )1)
 .111  قرة الإسكندرية،-، منشأة المعارف3ل قانو  العمل، ط(. أصو 1939حس  ) ،كيرا  )2)
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رو ة م  خلال رشوة العاملي  رغم مام جريمة استخدام وسيلة غير مشأ لا يكو  الفا ل 

 ،خرى وبغير وصفها بجريمة الرشوة كونها لم تتحقق  علاً دراجها ضم  الجرائم الأإمكانية إ

سرار التجارية م  خلال وا حصل الفا ل  ل  الأإ  أ ،مرمما يجعلنا نقف  ند هوا الأ

 ل  ليهاعتبر حصم  الود بين  وبي  العامل الو  يعلم بالمعلومات السرية لا ي يءخلق ش

  لن  سلك طريقة غير مشرو ة للحصول  أ تبار إقة غير مشرو ة وتبويبها  ل  يبطر 

 .(1)يةولية المدنسؤ يمك  الرجوع  لي  م  خلال الم  ، والومراده لمجازات  بعقوبة جزائية

 ندما يكو  العاملي  وقع ضم   لمهم : وولك  شاء المعلوماتإتحريض العاملي   ل   -ب

معلومات سرية نتيجة  ملهم لدى رب العمل وطبيعة  ملهم ومراكزهم الوظيفية بالنسبة 

وللتحريض  .(2)تيجة  لاقة خارجة    رابطة العملولا يكونوا  لموا بها ن للمشروع،

 ناصر لا بد م  توا رها والتي تتمثل بوجود طرف يقوم بالتحريض ويقابل  طرف متلقي 

تخدام سرار التجارية ليتم باسوهو الأ  ل  محل يكو  واقعاً   أو  ،وهو الموج  ل  التحريض

العاملي  قناع الخداع لإ وأسلوب الحيلة أيقة كانت، كما لو استخدم المحرض   طر أ

ي  رد   المتلقأو أجما ي  وألتجارية الو  قد يصدر بشكل  رد  سرار ابالكشف    الأ

  أو   لم بها العاملي ، سيماكثر بهدف الحصول  ل  المعلومات السرية التي أو أ

هم لتجار   بسبب تواجدخطر ما يواجه  السر اأسرار م  شخاص الوي   لموا بهوه الأالأ

                                                 
رشوة العاملي   ي  -1 ل : " م  قانو  حماية الحقوق الملكية الفكرية المصر  (98/1)المادة  تنص )1)

 ".الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول  ليها
، مطابع الهيئة المصرية العامة 2المصر ، ط(.  قد العمل  ي القانو  1982محمود جمال الدي  ) ،زكي  )2)

 .323للكتاب، ص 
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رتكاب إسرار التجارية. وباصيل كل ما هو متو ر لدى مالك الأطلا هم  ل  تفا  بالمشروع و 

ل    ،ساسها الجزاءأريقة غير مشرو ة التي يترتب  ل  ط المعتد  للفعل مستخدماً 

 ي حال و  ،سرار التجاريةبطة العمل بي  العاملي  وصاحب الأل  راإالفا ل الو  يستند 

 في المسئولة الجزائية    الفا ل.نتفائها تنتإ

ها ساسأوالتي  ل   :العاملي   ي ظل وجود  قد السرية حدأ شاء المعلومات م  قبل إ -ج

ينهما ب سرية بموجب العقد المبرمسرار التجارية والمعلومات اليلتزم العامل مع صاحب الأ

ا ظة م  المحلتزاإوالو  يرتب  ليهم  تقتضي لزوم العلم بهوه المعلومات، وطبيعة  ملهم

 .(1)لو بدو  مقابأالسماح للغير النيل منها بمقابل و أتها و دم المساس بها ي ل  سر 

 و ند محاولة المعتد  الحصول  ل  المعلومات السرية الواقعة ضم   لمهم مستخدماً 

سرار  تداء  ل  الأإا بطريقة غير مشرو ة والتي تشكل  شائهإطريق التحريض  ل  

 جتها بناءً سرار وتتكو  نتي شاء تلك الأإساس أة بقيام الفا ل بجريمة تقوم  ل  التجاري

ض  للعقوبة  ل  يقابلها تعري ولية الفا ل الجزائية التيؤ وي  مس شاء بها للغير لتك ل  الإ

 .رتكب  م   عل غير مشروعإما 

اقد لتزم المتعإها سساأسرار التجارية التي  شاء الأإهتم بعدم إ (2)  المشرع المصر ا  و  

هر ظو  ة  ل  سرية المعلومات الواقعة تحت  لم ،ظسرار التجارية بالمحا مع صاحب الأ

                                                 
 .112بند  231ص  حس ، مرجع سابق، ،كيرا  )1)
 .م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية المصر  (98/3)نص المادة أنظر:  )2)
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التي تتسم بالشدة بمعاقبة م  و  ،مة لولكظجلي م  خلال التشريعات النابشكل ولك 

 .(1)لتزام بعقود السريةيخالف الإ

المعلومات  ظ  حفإ :هاظماك  حفأطريقة للحصول  ل  المعلومات م    أاستخدام  -د

خري  هميتها ومنع الآأ ل   اً كا ي دليلاً  يعد بل ،تي     بثأمنة لم يآماك  أالسرية  ي 

مما يستد ي  ل   ،ير المشرو ةغق م  خلال استخدام الطر  ليها بسهولةإم  الوصول 

حاطتها بالحماية  إكبر قدر ممك  م  أ تداء تو ير إ  أهميتها ولسلامتها م  أساس أ

شكل  المعلومات السرية م  ل ما تظو ي  .(2)هاظمنة والمخصصة لحفماك  الآوتو ير الأ

 ص لااشخأتعرض للهجوم غير المشروع م  قبل ما ت نها دائماً إصاحبها  همية لأأقيمة و 

لي  إل  هوه المعلومات بقدر ما يسعو  إل  الوسيلة المتبعة التي توصلهم إرو  ظين

 ،ماك  المخصصة لحفظها وسرقتهاختراق الأإحصول  ل  تلك المعلومات م  خلال بال

يق نتيجة ل  تحقإتمام الجريمة متطلعي  خرى مسا دة لإألتي قد تتزام  مع استخدام وسائل ا

الوكر وم  الجدير ب .لحصول  ليها بالطرق غير المشرو ةباستهداف المعلومات السرية وا

جي لتتماش  مع التطور التكنولو خوت تتطور أشخاص  كار الجرمية ووسائلها لدى الأ  الأأ

 ،مدملموس ومتعكل   تواجهها بشأوصيانتها م  المخاطر التي يمك   مي  المعلوماتألت

                                                 
الاسلامي، دراسة مقارنة بالفق   -(. مصادر الالتزام  ي القانو  المدني الأردني1983سلطا ، أنور ) )1)

 .234منشورات الجامعة الاردنية،  ما ، ص 
(. حماية الاسرار التجارية  ي التشريع الأردني والمقار ، مجلة دراسات  لوم 2003 بيدات، رضوا  ) )2)

 .1،  دد 30الشريعة والقانو ، الجامعة الاردنية، مجلد 
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حابها صأحاطتها بالسرية م  قبل ا   ليها و  تداء مينها م  خطر الإأمع توا ر ما يلزم لت

 .دارة المتقدمة التي تلائم ولكواستخدام الإ

مي  المعلومات السرية م  خطر أهتم بتإقد  (1)  المشرع المصر أويلاحظ الباحث ب

التي تقتضي  رض العقاب الجزائي  ل   ا لها  (2) تداء  ليها بالطرق غير المشرو ةالإ

 كما لو تم سرقة هوه ،  ترتكبأ ل  بعض الجرائم التي م  الممك  حيث جاء بالنص 

  أتخاو الفا ل إ  أمما يعني  ،دو  حصر لهوه الجرائم و التجسس  ليهاأالمعلومات 

ن  أالما و ط لية الجزائيةو ؤ للحصول  ل  المعلومات يعرض  للمسطريقة غير التي وكرت 

  حصول إ،  ل جرم معاقب  لي  قانوناً كصل يش   عل  بالأأو أغير مشروع  اً سلك طريق

يواء للحصول  ل  و الإأمات م  خلال سلوك  طريق التهديد المعتد   ل  المعلو 

صل وترتب  ل  مرتكبها مسائلة جزائية حت  لو تم الفعل مباحة بالأالالمعلومات غير 

عي  خو بأو غيرها أورد أمشرع حينما نص  ل  طرق محددة ثم   الباشرة لأبطريقة غير م

 ي  ول  ل  المعلومات المحفوظةهم وهي النتيجة المتحققة  ل  الفعل بالحصتبار الأ الإ

ام الفا ل للحصول  ل  المعلومات حيث يقع ضم  ولك استخد ،ماك  المخصصة لولكالأ

 ، ي المكا  المخصص لحفظ المعلومات تمام هوا الفعلإن  لا يشترط إ  ،سلوب التجسسأ

مكا     ال اً نتيجة المتحققة  ن  والفا ل بعيدل  الإ رظتمام  بالنا  بل يمك  ممارسة الفعل و 

خص سلوب التهديد للشأالفا ل مر  ندما يستخدم وكولك الأ .المحفوظة ب  تلك المعلومات

                                                 
 .ية المصر م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكر  (98/4)نص المادة أنظر:  )1)
(. شروط  دم المنا سة  ي  قود العمل الفردية والجما ية )بحث  ي القانوني  1982منتصر، سهير ) )2)

 .20-19المصر  والفرنسي(، بدو  ناشر، القاهرة، ص 
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ل  غايت  إالنتيجة وصل ب ها بغير المكا  المحفوظة ب  ولك ظنيي  بحفعشخاص المو الأأ

 ة.ظل  المعلومات المحفو إبالوصول 

قد تناول المشرع ل :(1)ية  ي سبيل الحصول  ل  المعلوماتحتيالاستخدام الطرق الإ -ـه

  م  ب  العقوبة  لحتيال ضم  قانو  العقوبات الو   رضت بموجالمصر  جريمة الإ

  هوه الجريمة م  الجرائم التي تقع أول  يمكننا  هم وم  الوهلة الأ .يرتكب الجريمة

طرق  تداء  لي  بالمر بالإجانب مهم  ي حياتنا ولا يستو  الأ ل  المال الو  يشكل 

 زمصبح لاألولك  ،ل  حق مالك  بعدم التعرض والمساس ب إ ضا ةً إغير المشرو ة، 

   طريقة كانتأدة للعقاب  ل  المساس بالحق بيجاد النصوص المحدإمشرع  ل  ال

مثل ل  الحق المتإحتيالية للوصول والتي م  ضمنها استخدام الطرق الإير مشرو ة غ

 ها.ستيلاء  ليلومات السرية المملوكة للغير والإبالمع

لح وا كا  يصإا مور المهمة ضم  هوا الخصوص تحديد طبيعة المال  يميعتبر م  الأو 

ة ركا  المكونة لجريمالأل  البحث  ي إوالو  يقودنا  ،حتيال  يكو  محل لجريمة الإأ

تكب ر لي  مإيتمثل ضم  هوه الجريمة بما يلجأ ولها الرك  الماد  الو  أالاحتيال، و 

  مرحلة لإيهام والخداع ليوصل  يقاع المجني  لي  بالإإالجريمة م  وسائل تمكن  م  

اهر مادية ظيحة بحقيقتها م  خلال تد يمها بمقوال ليست صحأما يقول م  التصديق ب

 يختلف ولا .لمجني  لي   ل  تصديق كوب الجانيييدها وتعزيز القدرة  ل  حمل التأ

 د  إو أسم غير اسم  إستعار إ  الجاني أخرى كما لو أوا تم استخدام وسائل إمر الأ

                                                 
 .م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية المصر  (98/9)نص المادة أنظر:  )1)
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وليس  لكية الغيرجل تحقيق هد    ل  المال الواقع ضم  مأبصفة ليست صحيحة م  

 .ل  حق التصرف ب 

 ،و  قار مملوك للغير وليس ل  حق التصرفأوا كا  مال منقول إما مر  يلا يختلف الأو 

المادية   ة هوا المال  قيما  و  .حتيالع تحت الرك  الثاني المتعلق بمحل جريمة الإوالو  يق

، طالما دبيةأ  وقو ها  ل  مال وات قيمة ، التي يمكهتمام لقيام الجريمةإليست موضع 

 حتيال حت  لو كا   ل خو المال بطريقة الإأن  حصل ضرر للمجني  لي  نتيجة أو 

 .ما قضت ب  محكمة النقض المصرية اوهو ،حتمالوج  الإ

حتيال مة الإ  جريأن  بحكم إ  ،ما  يما يتعلق بالرك  الثالث المتعلق بالقصد الجنائيأ

لم قبول انتفاء  لم الجاني بان  مدركا لفعل  وهو يعن  م  غير المإم  الجرائم القصدية  

ل  إ   توج  نية الفا لأما يسم  بالقصد العام ،  ي حي   وهوا بان  مخالفاً للقانو ،

  ستيلاء  ليل والإحتياني  لي  الو  وقع ضحية لجريمة الإ تداء  ل  مال المجالإ

 .(1)القصد الخاص مفهوم بقصد تملك  يقع تحت

تضي حتيالية يقالإم  خلال استخدام الفا ل الطرق   الحصول  ل  المعلومات السرية إ

سرار التجارية بطريقة غير مشرو ة و الاستخدام للأأوا تمت الحيازة إ  نبحث  يما أ

 ي  شرو ة كما لو كا   تم ولك بطريقة مأ   ولك.  في حالة  ومدى مسئوليت  جزائياً 

ن  أحكم ، بجزائياً    الفا ل لا يكو  مسئولاً إخرى مشرو ة  أ  وسيلة أو أسبيل الخطأ 

ر  لم رع المص  المشأنها مجرمة سيما و أفعل م  الا عال المنصوص  ليها ببتي ألم ي

                                                 
 1091قانو  العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، ص (. شرح 1992نجيب، حسني محمود ) )1)



 

 

        83 

 

ض عار  عال التي لا تتخرج بعضها كالأأحيث  ، عال ضم  دائرة التجريميدخل جميع الأ

سرار كما لو كا  الوصول للأ ، مال مشرو ةأ تبارها إوالممارسات التجارية الشريفة ب

مر ا ل الجزائية. وكولك الأولية الفؤ مما ينفي مس (1)التجارية م  خلال الجهد الواتي

قدية    لاقة  إلستناد و استخدامها بطريقة مشرو ة بالإأسرار التجارية  ند حيازة الأ

ولية ؤ لمسن  لا وجود لإ  ،(2)و حائزها القانونيأسرار التجارية مالك الأو بي  الفا ل 

لك  و ،  ل م  نشاط كا  ضم  العقدب  الفا  ما قام أالجزائية  ي هوه الحالة، طالما و 

 سراراق بموجب العقد كما لو كشف    الأتجاوز ما هو منصوص  لي  بالاتف واإ

  أ    عل  هوا، مما يعني ب ن  يكو  مسئول جزائياً إ  ،بولك حدوده التجارية متجاوزاً 

لهوا  ائيةولية الجز ؤ تعريض الفا ل للمس ي  اً ساسيأ رضا المالك وموا قت  تلعب دوراً 

الا تداء او ا   دم اجازة الفا ل لهوه الصر ات يجعل م  المسؤلية الجزائية متحققة ما 

 .لم تك  هنالك اجازة لاحقة ، إو أ  الاجازة اللاحقة هي بحكم الوكالة السابقة

 : فعل التعديثانياا 

مارسة الفعل م  يقوم الفا ل بأي الجريمة والو  يستلزم لقيامها لا بد م  توا ر الرك  الماد   

، بحيث يؤد  (3)الحق المحاط بالحماية القانونية  تداء  ل والماديات التي م  خلالها يتم الإ

                                                 
 ( م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية المصر .99أنظر: المادة ) )1(
لسنة  19(. د وى المنا سة غير المشرو ة  ي القانو  الأردني رقم 2000أبو حلو، حلو  بدالرحم  ) )2)

 .19م  مجلة القانو  والاقتصاد، القاهرة، ص  34دراسة مقارنة، بحث منشور  ي العدد  – 2000
لسنة  82(. الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية و قاً لأحكام القانو  رقم 2004صدقي، محمود أحمد ) )3)

 .9القاهرة، الطبعة الأول ، ص  -، دار النهضة العربية2002
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اس هوه النتيجة سأو ل   .ل  تحقق نتيجة والتي تشكل العنصر الثاني للرك  الماد إهوا الفعل 

نصر ت لها إبالحق كنتيجة جرمية  يحدث تغيير بالحق المعتدى  لي  مما يترتب  لي  مساساً 

خراجها    إسرار التجارية بالكشف  نها بالتي تتمثل بالمساس والنيل م  الأرادة الفا ل و إ

ائل و استخدامها م  خلال الوسأل  حيازة الفا ل إنتزا ها م  حيازة مالكها إو أصفتها السرية 

زها و حائأسرار التجارية لأوالو  يترتب  لي  حرما  مالك ا ،المشرو ة التي سلكها غير

 .و جزئي وبغير رضاهأ  القانونية  ليها سوء بشكل كلي القانوني م  ممارسة حقوق

سرار التجارية وتمكن  م  حيازتها يمنح  السيطرة  ليها كما لو ل  الأإ  وصول المعتد  إ

ل    كبيرة   ينشأ  نها مخاطرأممارسة التصر ات التي يمك  حيث يقوم ب ،كا  يملكها

ل   مجرد الحيازة م  قبأليها بطريقة غير مشرو ة،  ل  الرغم م  إالمعلومات التي توصل 

  هوه أولية الفا ل الجزائية كو  ؤ ام مسيكفي لقي سرار التجارية دو  استخدامهاالفا ل للأ

سرار مر  ي الكشف    الأ عل غير مشروع، وكولك الألا نتيجة ترتبت  ل  إالحيازة ما هي 

  النتيجة إ،  (1)سرار بغير وج  حقل الو  مارس  المعتد   ل  تلك الأة م  خلال الفعالتجاري

  تتوا ر حيازة أسرار التجارية للغير والو  لا يستلزم ساس الكشف    الأأتصبح متحققة  ل  

لكشف دو  الحيازة م  قبل الفا ل، ولا يختلف سرار كو  النتيجة تحققت م  خلال اتلك الأ

  تكو  أصلت النتيجة م  خلالها حيث يمك  بكيفية الوصول للسر التجار  التي و مر الأ

و حت  أتجاوز حدود المنصوص  لي  بالعقد ة    العقد المبرم بي  المالك والفا ل الو  مناج

                                                 
)المفاهيم الأساسية( دراسة مقارنة لأحكام  (. حقوق الملكية الفكرية2004) مودحسام محد لطفي، محم )1)

 .14، ص بدو  دار نشر، 2002لسنة  82القانو  رقم 
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  النتيجة واحدة أقة الثقة، طالما و ل  معر ت  م  خلال  لاإسرار التجارية الأ لو وصب

متع تسرار والمعلومات والتي غايتها  تجارية وتلتلك الأ غير مشرو ةوالاستخدام تم بطريقة 

وولك  ،لا بالطرق  المشرو ةإو حائزها القانوني وليس غيره أبقيمة تجارية م  حق مالكها 

جارية، و  وات قيمة تك  تأية سرار التجار لي  المشرع  ند تو ير الحماية للأحسب ما نص  

ل  إ  يهدف أجارية لغير الغاية التجارية دو  سرار التلأ  استخدام المعتد  لأمما يعني 

ار التي يمك  سر ن  لم يتم كشف تلك الأأولية الجزائية طالما و ؤ   م  المسرباح يعفيتحقيق الأ

  يستحق ساسأجارية، و ل  غايت  غير ت  أرتب المسؤلية المدنية بالرغم م    تتأم  خلال  

خدام تلحق ب  نتيجة استضرار التي قد بالتعويض    الألتجارية المطالبة سرار امالك الأ

 التجارية لغير الغاية التجارية. سرارهالمعتد  لأ

 علاقة السببية :ثالثاا 

ر الرابطة ن  لابد م  توا إسرار التجارية   تداء  ل  الأيكتمل الرك  الماد   ي جريمة الإ لكي

سرار ندما يقوم الفا ل بالتعد   ل  الأن   أ  أ، (1)  الفعل وما يترتب  لي  م  نتيجةبي

ن  إتخاوه طريقة غير مشرو ة  إو كشفها م  خلال أو حيازتها أالتجارية بفعل  باستخدامها 

وبالمفهوم  .ببيةالس  تكو  لاحقة الوسيلة التي استخدمها الفا ل لقيام  لاقة أيشترط بالنتيجة 

ف    لتي استخدمها الفا ل للكشرو ة االمعاكس تكو  النتيجة سابقة  ل  الوسيلة غير المش

 نتفاء  لاقة السببية بي  الفعل والنتيجة.إر التجارية التي تضم  اسر الأ

                                                 
 .13نجيب، حسني محمود، مرجع سابق، ص  )1)
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غير مشروع م  خلال قيام  بجريمة مخالفة    الفا ل مارس  علاً ألو  ، ل  ولك وبناءً 

م  مع اسرار التجارية، بالتز جريمة التجسس بغرض الحصول  ل  الأكما هو الحال ب ،للقانو 

ر نتيجة الفعل هظ  تأل  السر التجار ، ولك  وقبل إساليب مشرو ة نتج  نها توصل  أ  بمقيا

سر   حصول   ل  الأولية الجزائية بحكم ؤ حرر م  المسن  يتإتاه،  أو  غير المشروع ال

سرار ليس م  خلال جريمة التجسس  ل  الأ، و بح نتيجة استخدام  لطريقة مشرو ةصأتجار  

الو  يترتب  ل   لاقة السببية و  ، مما ينفيولية جزائيةؤ بوتها يترتب  لي  مسالتجارية التي بث

 فا ل.، كو  النتيجة لم ترتبط بالسلوك الو  سلك  اللية الفا ل الجزائيةو ؤ نتفاء مسإنتفائها إ

   ل  عتدلة التي استخدمها الم  تكو  الوسيأيستلزم لتوا ر  لاقة السببية  ،خرىأ ةوم  ناحي

سرار الأ   يحصل  ل  تلكأب ،ي ترتب  ليها النتيجة وليس غيرهاهي الت ،سرار التجاريةالأ

ما هرت النتيجة دو   لاقة لظما لو أ .الفا ل جزائياً  ةمكانية مسائلإر ، حت  تتو م  خلالها

  تنتفي أ   لاقة السببية تنقطع، الو  يترتب  لي  إتاه الفا ل م  طرق غير مشرو ة  أ

شو ة للعامة ارية مكسرار التجصبحت الأأ اوإن  إ  ، ل  ولك وبناءً  ولية الجزائية للفا ل.ؤ مسال

ف رو ة ليست هي السبب بالكش  ما سلك  الفا ل م  طرق غير مشإ،  اً سرار أبحيث لم تعد 

نما الكشف  نها جاء م  خلال طريق غير مشروع، لا  لاقة لفعل ا  سرار التجارية، و    الأ

لا تترتب  ببية و ي هوه الحالةنتفاء  لاقة السإن  يعني إبطريقة غير مشرو ة ب ،  المعتد  

 .(1)ولية جزائية  لي ؤ مس

                                                 
 .129(. دراسة  ي  لاقة السببية، دار الفكر للنشر، القاهرة، ص 1933القللي، محمد مصطف  ) )1)
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ة، كشرط الفا ل التمك  م  تحقيق النتيج ن  يتوجب بالوسيلة غير المشرو ة التي سلكهاأكما و 

   لاقة أي بما يعنم ،ل  نتيجةإنها لا توصل إفا لة  الغير ما الطريق ألقيام رابطة السببية، 

وهوه الحالة غير متو رة بحكم طبيعة الوسيلة نفسها التي منعت م  قيام الربطة السببية  السببة

 ولية الجزائية.ؤ ينبني  لي  تحرر الفا ل م  المس والو 

 الثاني مطلبال

 سرار التجاريةعتداء على الأالركن المعنوي في جريمة الإ

لم لدي  لا يكفي توا ر النية لدي ، بل لا بد م  تحقق الع الفا لولية الجزائية  ل  ؤ لترتيب المس

لا التجارية تمكن  م  تحقيق النتيجة، و سرار خوه م  وسائل بهدف الحصول  ل  الأتإما   أب

طلاع لإمارس  غير مشروع بسبب تقصيره با  الفعل الو  أل  تورع الفا ل بعدم العلم بإر ظين

الفا ل لا يقتصر  ل  الوسيلة بل    لم ا  و  .(1)بالقانو  لا يعتد ب   الجهل  ل  القانو ، لأ

مشرو ة  ي ر الل  ضرورة توا ر  لم  بطبيعة المعلومات التي استخدم الوسائل غيإن  يمتد أ

مات و  امة، لكنها معلو أ  تلك المعلومات ليست معلومات  ادية أسبيل الحصول  ليها،  ل  

يكو    أاحية العلم الكامل بل يكفي مجرد لوب  ي هوه النسرار تجارية وليس المطأتتضم  

صور الحماية كما هو الحال تخاو مالكها صورة م  إ ل  سريتها م  خلال  هنالك مؤشراً 

تبارها  إخري  بها بل الآبالكشف والتي تحول دو  مساس م  ق جراءات الحماية م إتخاوه إب

مالكها  لفا ل  ليها حرما التي يشكل حصول امعلومات مهمة لها قيمتها الاقتصادية وميزتها 

يجعل من   اً ديقتصاإ لشخص  مركزاً  مشكلاً  ،ل  نفس  بطريقة غير مشرو ةإم  ولك، ليضيف  

                                                 
 .491ص ، محمد، وتو يق،  بدالرحم ، مرجع سابق، نجمصبحي  )1)
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رتكاب  إ  المعتد   ل   لم  ند أو حائزه القانوني، طالما و ألصاحب السر التجار   منا ساً 

 .(1)للمسائلة الجزائية ، مما يجعل  معرضاً للفعل

  قيمة وما تحاط ب  م  سرية سرار التجارية م   دم  لم الفا ل بما للأ"أ (2)ويرى أحد الفقهاء

رادة الفا ل إنتفاء إل  إنتفاء العلم الو  يؤد  إ  أرره م  المسائلة الجزائية بحكم حن  تأم  ش

ريمة جالجزائية  ي طار مسائلة الفا ل إالنية العامة تتوسع ضم    ا  و  ل  ما وصل الي .إ

صد   المعلومات التي قأرورة توا ر العلم لدي  بضسرار التجارية، لتشمل التعد   ل  الأ

لقانونية لها، زت  او بحكم حياألها  كية الغير سواء بصفت  مالكاً الحصول  ليها تقع ضم  مل

ل  توا ر إ ضا ةً إو كا  يعتقد توا ر حق التصرف بها،   صفة  ليها كما لأوليس للفا ل 

 تقاد إ  مسألة أحائزها القانوني     عل المعتد ، وحيث  وأسرار رض  صاحب تلك الأ دم 

وليت  ؤ نتفاء مسإنتفاء للنية مما يترتب  لي  إسرار التجارية تشكل الفا ل بوجود الصفة  ل  الأ

يمة سرار التجارية وات القمر يتعارض مع ما تحاط ب  الأ  هوا الأأ  الباحث يرى . وا  الجزائية

   وائد م و حائزها القانونيأل  صاحبها إل  ما تشكل  سواء ا  همية م  حماية و قتصادية والأالإ

وبة يقاع  قإول  أن  م  وج  إل  صيانة الحق م  كل ا تداء،  إ ضا ةً إومراكز تنا سية، 

 ل  المعتد  ضم  هوه الحالة حت  ولو اختلفت    العقوبة التي تفرض  ي حالة توا ر 

الفا ل   تقاد لتكو  وسيلة لدىل  التورع بفكرة الإإالكا ي لدى المعتد  حت  لا يصار العلم 

                                                 
(1) United States v. HSU, 155 F. 3d 189 (3d Cir. 1998). 

 .328ص ، محمد، وتو يق،  بدالرحم ، مرجع سابق، صبحي نجم )2)



 

 

        89 

 

مرتضي  ارسر   صاحب الأأ تقاد بثبات العلم الكا ي والإإمر أ  أروب م  العقاب، سيما و لله

 ."مر السهل    عل المعتد  ليس بالأ

جارية سرار التاء  ل  الأ تدالعامة لدى الفا ل ضم  جرائم الإ ولك  هل يكفي توا ر النية

 ولية الجزائية  لي ؟ؤ لقيام المس

د م  توا ر ن  لا بأبل  ،النية العامة بمفردها لدى الفا ل  تتوا ر أيكفي  ن  لاإ ي الحقيقة 

جارية سرار التل  الحصول  ل  الأإلفا ل والتي تنصب  ل  توج  نيت  نية خاصة لدى ا

صلها أو حيازتها، لتنتزع هوه الملكية م  أستعمالها و األمملوكة للغير سواء بالكشف  نها ا

الو  بفعل   ،ل  ملكية الفا ل وحيازت إدخالها ا  وق بموجبها و وما يترتب لمالكها م  حق الطبيعي

لو  ي  الشعور المزيف  ا، ليتولد لدسرارو الحائز القانوني لتلك الأأمالك سوف يحل محل ال

وا ر سراره مع تأا  يتمتع ب  المالك المعتدى  ل  و بعض ما كأل  استخدام كل إيؤد  ب  

رادت  إع بند إ  نتيجة ممارسة طريقة غير مشرو ة، والو  ن  ما قام ب  م   عل كاأالعلم لدي  

ة المنا سة بالسوق يمكانا  و  ،لنفس  بنفس الطريقة منا ع وشهرة تي هوا الفعل، جالباً أ  يأو لم  ب

المعتد  تي أالو  كا  يتميز بها    غيره، ومع ولك كل  ينفس  سرار التجارية حت  لمالك الأ

جارية سراره التأ ل  صاحب الحق م  ما يترتب ل  م  حقوق   عل  المخالف للقانو  حارماً 

مما  ل  ثمرة جهود مادية ووهنية مضنية،ليها بسهولة بل تعتبر بالنسبة إالتي لم يتوصل 

مة ظالان   كثير م أ ل  الرغم م   عل ،   ولية الجزائية  ؤ   تترتب  لي  المسأيستد ي 
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مخالفي   ،ريةسرار التجالفق  الفرنسي لا تعترف بملكية الأالقانونية والتي م  ضمنها موقف ا

  .(1)قر هوه المسألةأالو   مريكيبولك القانو  الأ

رار سطلاع  ل  الأل  مجرد الإإا كانت النية لدى الفا ل متوجهة وإن  أوم  الجدير بالوكر 

شمل النية الة محصورة لتوهوه الح ،  نيت أو حيازتها أو استخدامها أو  كشفها التجارية  قط د

ليها، ا رتب  ل  القانو  م  حقوق  سرار التجارية بمنتهاك حق صاحب الأا  و الحيازة و أبالتملك 

 ولية الجزائية   ؤ عل جانب هوا المضمو  لتنتفي المس  القصد م  وراء الفأمما يعني 

 .(2)الفا ل

اءات ر جإتخاو مالكها إسرار التجارية بالحماية م  خلال حاطة الأإ  أر الباحث بظوم  وجهة ن

طلاع  ليها   شخص غير مصرح ل  بالإأيكفي بحد وات  لمنع  ،تكفل حمايتها وبقائها سرية

ي ت، م  العبث بمصالح الغير وحقوق  سيما الهاو بغير أواء بقصد مع توا ر النية الخاصة س

ية سرار التجار بدا   كما هو الحال بالأا   كار الشخص و أتتعلق بالملكية التي م  نتاج 

تباع إ والتي يشترط القانو  صول الثابتةوات الأ خرىالأملاك المعلومات، والتي تختلف    الأ

طرق معينة لتسجيلها باسم مالكها وما يترتب م  حماية لها تمنع الغير م  التعرض لها  نتيجة 

ة ضم  لتجاريسرار اطلاع  ل  الأ  الإأ  لإ ضا ةً إيلها لدى الجهات المسئولة    ولك، جتس

 ك  العامةماثناء التواجد بالأأل  البوح بها ولو بطريقة غير مقصودة إهوه الصورة قد يؤد  

يقة سرار الغير ولو بطر أ    شخاص تتشكل لهم صلة بالكشفأماك  معينة يتواجد بها أب

                                                 
 .19-14مرجع سابق، ص ،الصغير، حسام الدي  )1)
 .494ص ، محمد، وتو يق،  بدالرحم ، مرجع سابق، صبحي نجم )2)
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تشكل لهم  رصة الكشف  نها حت  لو لم يتم الكشف  نها م  خلال الشخص  فوية التي 

ا بول  مالك يط لا يتساوى مع مليها وتطويرها بجهد بسإ  كشفها المطلع لما  كر بالتوصل الو

ي  سره اج ما يحتو نتإب   لي  منا ست الو  سوف يكو   رضة للمنا سة يترتب سرار التجاريةالأ

 نتفا   ب .إثير السلبي  ل  ألتالتجار  ضم  منتجات  وا

لأماك  حفوظة  ي احتصل الفا ل  ليها م  خلال السرقة أو التجسس  ل  المعلومات المإ إوا 

، لولك  إ  استخدم طرق غير مشرو ة يشكل جريمة تستحق العقاب المخصصة لحفظها

بالنتيجة   ويتساوى مع ولك حصول الفا ل  ل  الأسرار التجارية    طريق التهديد الو  يؤد

للحصول  ليها سواء كا   ي المكا  المحفوظة ب  أو بعيداً  ن  وباستخدام أدوات مباشرة أو 

مر إوا قام الفا ل بالحصول  ل  الأسرار التجارية م  خلال وكولك الأ .(1)غير مباشرة

تحريض م  يعمل  ي مؤسسة لدى رب العمل و لم بحكم  مل  بالمعلومات السرية  ل  

ة  مل رار بعلاقبهدف الحصول  ليها م  خلال  طالما وأنهم يرتبطو  مع مالك الأسكشفها 

                                                 
تعد الأ عال الآتية،  ل  الأخص، "ماية الملكية الفكرية المصر   ل : ( م  قانو  ح98/4تنص المادة ) )1)

 رتكابها  ل  منا سة غير مشرو ة:إارسات التجارية الشريفة، وينطو  متعارضة مع المم
 ل  إ شاء التحريض  -2 وز المعلومات بغرض الحصول  ليها.رشوة العاملي   ي الجهة التي تح -1

قيام أحد  -3 م.المعلومات م  جانب العاملي  إوا كانت تلك المعلومات قد وصلت إل   ملهم بحكم وظيفته
الحصول  ل  المعلومات  -4 ( بإ شاء ما وصل  إل   لم  منها.المتعاقدي   ي )) قود سرية المعلومات(

 ل  الحصول  -9 لتجسس أو غيرها.و ة كالسرقة أو ام  أماك  حفظها بأية طريقة م  الطرق غير المشر 
استخدام الغير للمعلومات التي وردت إلي  نتيجة الحصول  ليها  -1 حتيالية.المعلومات باستعمال الطرق الإ

اً  ل  ويعتبر تعدي متحصلة    أ ٍّ م  هوه الأ عال. بأ  م  الأ عال السابقة مع  لم  بسريتها وبأنها
ب  ل  الأ عال المشار إليها م  كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو المعلومات غير المفصح  نها ما يترت

 ."استخدامها بمعر ة الغير الو  لم يرخص ل  الحائز القانوني بولك
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بكونهم يتبعوا  (1)ولية الفا ل الجزائية أو م  خلال رشوة هؤلاء  العاملي ؤ مما يو ر قيام مس

علومات   من  يقع تحت  لمأطبيعة العمل الو  يؤدوه طالما و  ر   ظل  رب العمل بغض النإ

 ،ولك و ل  ضوء . لي  ثيرأجل التأخر كالهدية م  آ ء  شيأو أل مبلغ سرية ورضي بقبو 

  يقوم أع    القيام بعمل كا  م  الواجب و يمتنأسرار التي  لم بها يقوم بعمل كا  يفشي الأ

م  مبالغ   متناع وسيلة لكشف السر التجار  الو  يعلم ب  مقابل ما قبضب  ويشكل هوا الإ

كا ة أركا  جريمة الرشوة وبتحقق النتيجة لفعل  تكتمل الجريمة  توا رةو ما و د ب   تكو  أ

كل ولك يكو  ضم  قيام الفا ل باستخدام طرق غير مشرو ة و  .(2)ويستحق العقاب  ليها

جاءت  ي القانو   ل  سبيل المثال وليس  ل  سبيل للحصول  ل  الأسرار التجارية والتي 

ا ل بحصول   ليها وبغير رضظهور نتيجة لها تتمثأن  قام بأ عال مادية و  حيث الحصر،

ولية ؤ ر التجارية بطرق مشرو ة  إ  المس، لك  الأمر يختلف إوا تم الحصول  ل  الأسرامالكها

وأ   ،ضم  النصوص القانونية بأية جريمة علًا ورد  ل لم يأتالفا ا  الجزائية تنتفي كو  

ارسها  ي لا يتعرض الفا ل الو  مو ة والتالمشرع المصر  أورد نصوص تتعلق بالأ عال المشر 

وكولك  .(3)مشرو ةل  مسائلة جزائية لأ  أساس هوه الأ عال تقوم  ل  الممارسات التجارية الإ

                                                 
ة، الطبعة الثاني شرح قانو  العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية،(. 1988 وزية )  بد الستار، )1)

 .34-30القاهرة، ص 
رشوة العاملي   ي  -1"( م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية المصر   ل : 98/1،1تنص المادة ) )2)

استخدام الغير للمعلومات التي وردت إلي  نتيجة  -1.. الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول  ليها.
 ."م  هوه الأ عال الحصول  ليها بأ  م  الأ عال السابقة مع  لم  بسريتها وبأنها متحصلة    أ ٍّ 

لا تعد م  قبيل الأ عال "حقوق الملكية الفكرية المصر   ل : ( م  قانو  حماية 99تنص المادة ) )3)
الحصول  ل  المعلومات م  المصادر العامة  -1 المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأ عال الآتية:

ات والتقارير ث والدراسوالسجلات الحكومية المفتوحة والبحو المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع 



 

 

        93 

 

 اقدول المتعخستخدمها يستند إل  رابطة  قدية تالأمر إوا كشف    الأسرار التجارية أو ا

 وز ما تم الاتفاق  لي .ما لم يتجايستخدمها ويحوزها بطريقة مشرو ة طال الو 

مية جر  وم  الجدير بالوكر أ  الرك  يكو  مكتملًا إوا حصل  عل التعد  وأدى إل  نتيجة

، والتي تمثل أثر للفعل بالكشف    الأسرار التجارية أو حيازتها أو توجهت إرادة الفا ل إليها

ويتصرف بها م  خلال وهو يعلم أنها سرية ومملوكة للغير أو يعتد   ليها  (1)استخدامها

حيازت  لها بطريقة غير مشرو ة أو كشف     الأسرار التجارية للعامة والتي ما زالت ضم  

ر التجارية احيازة مالكها  إ  النتيجة تكو  تحققت ويسأل  ل  ضوئها جزائياً أو يستخدم الأسر 

، كحة للمالو بعض الحقوق الممنو أحلال  مكا  مالكها ويمارس كل إبطريقة غير مشرو ة ب

 لاف، وبخ  أرباح ومنا ع اقتصادية للمعتد الو  ينتج  ن (2)والاستخدام المقصود هو التجار 

ام ب  . وما يلزم لربط الفعل الو  قولية المدنيةؤ رتبة تكو  ضم  المسولية المتؤ ولك  إ  المس

المتمثلة  ةالمعتد  بالنتيجة لا بد م  توا ر  لاقة السببية بينهما شريطة أ  تكو  النتيج

                                                 

الحصول  ل  المعلومات نتيجة بول الجهود الواتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات  -2 المنشورة.
ير المفصح  يها المعلومات غم  خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة  ي السوق والتي تتجسد 

الحصول  ل  المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل  -3  نها.
حيازة واستعمال  -4 لمعلومات غير المفصح  نها.والتحسي  التي يبولها المجتهدو  مستقلي     صاحب ا

ع المعلومات  ي الو  تقالمعلومات المعرو ة والمتاحة والتي يجر  تداولها  يما بي  المشتغلي  بالف  الصنا
 ." ي نطاق 

 .191–199ص  ،مرجع سابقجلال،  ثروت، )1)
مع  دم الإخلال بأية  قوبة أشد "ماية الملكية الفكرية المصر   ل : ( م  قانو  ح11تنص المادة ) )2)

ينص  ليها أ  قانو  آخر، يعاقب كل م  يقوم بوسيلة مشرو ة بالكشف    المعلومات المحمية طبقاً 
لأحكام هوا القانو  أو بحيازتها أو باستخدامها مع  لم  بسريتها وبأنها متحصلة    تلك الوسيلة، بغرامة لا 

 ."تقل     شرة آلاف جني  ولا تزيد  ل  خمسي  ألف جني 
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بالكشف أو حيازة أو استخدام الأسرار التجارية لاحقة لما أتاه الفا ل بطريقة غير مشرو ة ولا 

واستخدام هوه  (1)يمك  وجود نتيجة دو  محدث لها وتوا ر الصلة بي  الفعل والناتج  ن 

  سبب آخر أجنبي م  شأن  قطع  لاقة يقة مباشرة أدى إل  نتيجة وليس لأالوسائل بطر 

، مشرو ة للحصول  ل  السر التجار  ومثال ولك قيام الفا ل م  خلال وسائل غير ،السببية

حتصل  لي  لسبب آخر بأ  كون  لم يعد سراً مكتوم بإمكا  الجميع الإطلاع  ل  مما إولكن  

 .ولية الجزائيةؤ نتفاء المسإتبعها ينفي  لاقة السببية وي

نصراف إإن  يستلزم تحقق الرك  المعنو  بد جريمة  وبما أ  التعد   ل  الأسرار التجارية يع

باستخدام طرق غير مشرو ة  (2)لقيام بعملل ل التي تحرك قواه وأ ضاءه جسم  إرادة الفا

   القيام  ناعللكشف    أسرار غير مصرح ل  الكشف  نها سواء بالقول أو بالفعل أو بالامت

 و مالكهااتخإعلم لدي  بسرية المعلومات بدليل الكشف بقصد مع توا ر ال مليةبعمل كأ  يسهل  

لجزائية للفا ل ولية اؤ  إ  المس ،و لي  .إل  أهميتهاستناداً إإجراءات تجعل كشفها ليس بالسهل 

  ما يسع  لتحصيل  م  الأسرار ا  و  ،(3)تقوم  ي هوه الحالة ويكفي العلم  ند حصول الجريمة

أ  النية بوم  الجدير بالوكر  ،بأنها مملوكة للغيرالتجارية والمعلومات يعتبر جريمة مع  لم  

ولية الجزائية هي النية الخاصة التي تتوا ر لدى الفا ل الو  د عت  ؤ التي يترتب  ليها المس

ن  ، ويجني الأرباح والشهرة بدلًا مالأسرار التجارية بكا ة التصر اتبأ  يقوم مقام صاحب 

                                                 
 .101ص  ،مرجع سابقجلال،  ثروت، )1)
 .811–381ص  ،مرجع سابقجلال،  ثروت،، 184 ودة الجبور، محمد، مرجع سابق، ص  )2)
الدار العلمية الدولية مقارنة، (. شرح الأحكام العامة  ي قانو  العقوبات، دراسة 1998) سعيد، كاملال )3)

 .812ص  ،  ما ،التوزيعللنشر و 
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ولية تنتفي ؤ توا ر النية  ند الفا ل  إ  المسإوا لم ت أما تحقق المسائلة الجزائية بمواجهت .لت

 لجزائية.ر الفا ل م  المسؤولية ا ن  وكولك إوا انتف  العلم لدي  يتبع  انتفاء النية ويتحر 

ونستطيع القول بأ  المشرع المصر  وهب إل  ما وهب إلي  المشرع الأمريكي، ولو بشكل 

ي رغم توا قهما بتقرير حماية جزائية  ي حالات جزئي، وكا  أكثر  ا لية م  مشر نا الأردن

الإ تداء إوا توا رت  يها  ناصر وأركا  الجرم الجزائي، إلا أن  إهتم بالأسرار التجارية بشكل 

أكثر تخصيصاً وأحاطها بالحماية الجزائية لإدراك  أهميتها وقيمتها والحاجة إليها، لما تأدي  

ث أصبحت إحاطتها بالحماية الجزائية ضرورة  علية م  دور  ا ل داخل الدولة وخارجها، حي

 وليست شكلية.
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 رابعالفصل ال

 لأسرار التجاريةلترتبة على الحماية الجزائية الآثار الم

ضما  م  شأن  العمل  ل  تو ير بيئة تشريعية ل بتو ير الحماية للأسرار التجارية امهتمإ  الإ

التعد   الأ ع ت حظرالنصوص القانونية التي تناولم  خلال سير العدالة  ي المجتمع، وولك 

  ولية     علؤ تحمل المسالو   لي  المعتد   الو  معها يتعرض الحق  للخطر م  قبل

حق الو  الحق  ب ا إصلاح الضررمبموجب النصوص القانونية الناظمة لولك، ليكو  مقابل إ

 .ض  ن أو بالتعوي المضرور م  خلال ا ادة الحال إل  ما كا   لي 

ع  م  ومن لردع المعتد  راد ة تشكل وسيلة كما أ  م  أهداف الحماية للأسرار التجارية أنها

وم   .  ل   عل  إوا ما  لم بالنتائج المترتبةممارسة سلوك الا تداء  ل  الاسرار التجارية 

إلحاق ها نإمكانية تحوير العامة بعدم ممارسة الأ عال المعاقب  ليها والتي م  شأ ،ناحية أخرى

قسم هوا الفصل إل  ثلاثة مباحث، الأول ولكل ما تقدم، سن الضرر بالمجتمع بشكل  ام.

يتعلق بالإجراءات التحفظية التي تكفل منع التعد ، والثاني يتعلق  بالتعويض    الضرر. 

 أما الثالث  يتعلق بتو ير العقوبات حت  يتسن  لنا تو ير حماية جزائية حقيقية مثل  للأسرار

 التجارية.
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 الأول بحثالم

 الإجراءات التحفظية

إ  الاسرار التجارية هي م  المسائل التي يحرص مالكها  ل   دم انتشارها با تبار أنها 

تشكل قيمة اقتصادية ل  وميزة    غيره، وا   ا شاء تلك الأسرار يلحق ضرراً بالمالك وقد 

يفوت الفرصة  لي  م  الانتفاع م   مل . لوا،  إ  هوه الحقوق  ي حال تم الا تداء  ليها، 

رة بإضفاء الحماية المستعجلة م  خلال حق صاحب الأسرار التجارية التقدم بطلبات  إنها جدي

مستعجلة للمحاكم المختصة لغايات وقف التعد   ل  أسراره التجارية الخاصة ب ، وا   هوه 

الطلبات المستعجلة ما هي إلا اجراءات وقتية ريثما يتمك  صاحب الأسرار التجارية م  اقامة 

 زائية لإقتضاء حق  والد اع  ن .  د وى مدنية أو ج

 الأول مطلبال

 وقف إساءة استعمال السر التجاري

ت الكفيلة باتخاو الاجراءا سرار التجارية الحق  الحقوق التي يتمتع بها مالك الأيعتبر م  ضم

 ن  و ند إقامة المد ي للد وى بصفت أ  أسرار التجارية الخاصة ب   تداء  ل  الأبوقف الإ

ن  م  حق  أ  يطلب م  المحكمة صاحبة الاختصاص إ  ، لي  التجار  المعتدى مالك للسر

  أسراره إما يمنع المد   المنظورة الد وى أمامها إصدار قرار مستعجل لوقف التعد   ل

( م  المساس بها والحصول  ليها أو بمنع  م  الاستمرار بالتعد  إوا كا  قد  لي  )المعتد 
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الطلب يمك  تقديم  بشكل مستقل وسابق  ل  الد وى بوقائع موجزة كما وأ  هوا  ،(1)شرع ب 

غايت  إصدار قرار لمنع استمرار الضرر أو لإثبات الأدلة التي يحتاجها المد ي بالد وى 

ل  م  وج  أول  اتخاو قرار م  قب ،وخو اً م  تحقيق الضرر الو  يصبح م  الصعب وقف 

  لصاحب الحق  ي السر ا  و  .(2)  بعد وقو  رر أجدى م  معالجتالمحكمة لمنع وقوع الض

التجار  الحق بتقديم الطلب لوقف إساءة استعمال السر التجار  ضم  التشريع الأردني  ل  

أو  ل  وشك الوقوع ولزوم إر اق كفالة مصر ية  أ  يثبت مقدم الطلب أ  الإساءة وقعت  علاً 

بالطلب ضم  المدة القانونية وهي  أو نقدية مع وجوب مرا اة المدة الزمنية لإلحاق الد وى

وتكو  الفائدة م  المعالجة  ،(3)ثمانية أيام م  إصدار القرار بإجابة الطلب تحت طائلة البطلا 

دارية لأ  كشف الأسرار التجارية قطعاً سيكو  إأ ضل م  الملاحقة ولها مميزات  قتصادية وا 

لب وا تو رت أسباب الطإي مما يعن ،سلبي ولو بشكل نسبي ويؤثر  ل  جوهرها وقيمتها

حتمالية والمؤسس  ل  الشك المثبتة لصحت  لا يكو  أمام القاضي  ائم  اليقينية وليس الإود

إلا إصدار قرار بوقف التعد  بصفة مستعجلة سواء كا  الطلب السابق  ل  الد وى أو أثناء 

                                                 
(1) Capital Tool & Mfg. Co., Inc. v. Maschinenfabrik Herkles, 837 F. 2d 171, 172 (4th Cir. 

1988). 

القاهرة، ص  ،الوسيط  ي قانو  القضاء المدني، دار النهضة العربي (.2001 تحي ) إسما يل ،والي )2)
 .38، بند 123

 ج. تسر   ل "  ل : الأردني/ج( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية 3المادة ) تنص )3)
جراءات حكام والإالمنصوص  ليها  ي هوه المادة الأ اساءة استعمال السر التجار   ي غير الحالات

 ."م  هوا القانو  3ليها  ي المادة المنصوص  
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الو   النهائي بالد وىالد وى م  خلال إصداره بقرار أولي يرا ق الد وى لحي  صدور القرار 

 .يصبح وحدة واحدة بموجب قرار المحكمة القطعي بشكل دائم

  القضاء الأمريكي أ ط  هوا الأمر أهمية بحيث  سرت بعض المحاكم الأمر المتعلق ا  و 

ل  إستناد قرار دائم بالإ ان  سرار التجارية  ل بديمومة القرار المتعلق بمنع إساءة استعمال الأ

ل  القضاء للحصول  ل  قرار إالك الأسرار التجارية حق اللجوء ريكي منح مأ  المشرع الأم

  ما بعد لإوجودها مع إمكانية توسيع المدة  يمنع إساءة استعمال الأسرار التجارية طيلة  ترة

  ي حي  أ  بعض ،لعدم تمكي  المد    لي  الو  أساء استعمالها م  المنا سة ئهانتهاإ

وهوا الأمر  .(1)ل  ا تباره محدد ضم  مدة زمنيةإووهبت  اً ره دائمعتبريكية لم تالمحاكم الأم

شكل خلا اً واسع لدى الفقهاء حول أ  الأسرار بعد مضي  ترة زمنية  ل  كشفها يؤد  بها 

ل  ظهور إالأمر أدى أ  شخص الحصول  ليها حيث إل  معلومات  ادية ويستطيع أ  

الأمريكية حول تحديد مدة حظر استعمال الأسرار  تجاهات لدى القضاء  ي الولايات المتحدةإ

بدء اس اسمرتبط بالكشف العام أو  ل  التجارية والتي تمثلت  ل  أساس الأمر الدائم أو ال

 .(2)ل الأسرار التجاريةالتمك  م  استغلا

 أولاا: قاعدة الأمر الدائم 

تصف جارية ووجوب أ  يتقوم هوه القا دة  ل  الثقة التي تعتبر م  أساسيات المعاملات الت

ت ، و ي ضوء هوه القا دة المهمة والتي ترسخلتسهيل  ملية التعامل  يما بينهمبها التجار 

                                                 
(1) D. Kirk Jamieson (1993). "Just Deserts: A Model to Harmonize Trade Secret 

Injunctions", 72 Neb. L. Rev.. p. 515, 536-537. 

(2) Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell, 480 U.S. 531, 546 n. 12 (1987). 
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ن  م  استعمل وسيلة غير مشرو ة ولم ير   إ  المختصةم  خلال د وى أمام محكمة الدائرة 

ساءة استعمال الأسرار التجارية م  وج  أول  أ  يجازى بحرمان  م  اس ا تعمال مالثقة وا 

ح بأ  المعلومات لم تعد أسرار ومصر الاحتجاج احتاز  لي  بطريقة غير مشرو ة ولا يجوز ل  

ل  استعمالها بحكم كشفها كونها متاحة للعموم وهو م  العموم متناسياً خرق  للقانو  أساساً 

خدام ل  استإالمفترضة بالتاجر والتي أدت ب   ليحل  لنفس  لاحقاً مما يتعارض مع الأخلاق

دامها يستمر المنع م  استخوسيلة غير مشرو ة بإساءة استعمال الأسرار التجارية أو  قاب أ  

 .(1)الدوام   ل  وج

 مر المرتبط بالكشف العام اا: قاعدة الأثاني

  ضائي لحي  أمفاد هوه القا دة أ  وقف إساءة  استعمال الأسرار التجارية م  خلال قرار ق

ن  يحظر إوأساء استعمالها  وز  ل  أسرار الغير ح م  ثبت أن  لا يتصبح معرو ة للعموم، 

اول الجميع نأما إوا أصبحت  ي مت . لي  استعمالها أو الكشف  نها طيلة مدة تمتعها بالسرية

، وهوا ما أقرت  محكمة الدائرة الثانية الأمريكية  ي القضية المعروضة   أمر المنع ينتهيإ 

مكانية بلاتجاه كو  معر ة العامة هوا ا معالباحث   او ، (2) ليها ها بفقدها قيمتها وميزتها وا 

 ليصبح م  حق الجميع استعمالها. المنا سة  ي السوق

 ثالثاا: قاعدة بدء التمكن

                                                 
(1) Kubik, Inc. v. Hull, 224 N. W. 2d 80, 93 (Mich. Ct. App. 1974). 

(2)  Conmar Prods. Corp. v. Universal Slide Fastener Co., 172 F. 2d 150, 155-56 (2d Cir. 

1949). 
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تقوم هوه القا دة  ل  أ  يمتد وقف إساءة استعمال الأسرار التجارية المعتدى  ليها حت  

رة ل  مدة زمنية إضا ية تتساوى مع الفتإد  إضا ة ا تيا لم  استعمالها بشكيتمك  العموم 

تاحتها  التي تمك  المنا س بطريقة مشرو ة م  استغلال الأسرار التجارية بعد تعميمها وا 

س م  ، و ل  العكم  كشف الأسرار التجارية للعامة للجميع وقدرت المدة بأربعة  شر شهراً 

 .(1)ولك إوا لم تكشف للعامة  ا  المنع يصبح دائماً 

 الثاني مطلبال

 الحجز التحفظي

هتم المشرع بالمحا ظة  ل  حقوق مالك الأسرار التجارية أو الحائز القانوني لها م  إلقد 

ل ساءة استعماإشأنها إحاطة أسراره بالحماية م  خلال تمكين  م  سلوك طرق قضائية م  

ل  إمام صاحب المصلحة حيث يمكن  اللجوء أ اً واضح اً وقد رسم المشرع طريق ،الآخري  لها

لاختصاص يتضم  إيقاع الحجز المحكمة صاحبة ل  اإالمحكمة م  خلال التقدم بطلب 

مثل  ؛مكانية وجواز حجزه قانوناً إطلب حجزه ضم  الطلب شريطة توا ر ي  ل  الو  يظالتحف

ر    جة  ن  بغض النظالمواد والمنتجات المتعلقة بالسر التجار  سواء المكونة ل  أو النات

لتقدم ائز القانوني الك أو الحان  للمإ  ،   آلية تقديم طلب الحجز التحفظيو  (2)مكا  وجودها

ل  المحكمة صاحبة الاختصاص  ندما يرتكب  عل ب  إساءة استعمال لإسراره إبطلب الحجز 

                                                 
(1) Kubik, Inc. v. Hull, 224 N. W. 2d 80, 93 (Mich. Ct. App. 1974). 

الحجز . 2"  ل : ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني3/2المادة )تنص  )2)
اتجة    و المنتجات النأتجارية التي تم اساءة استعمالها سرار الظي  ل  المواد التي تحتو   ل  الأالتحف

 ".ينما وجدتأالاستعمال اساءة 
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ر اضر ا ل إوقو   سوف يؤد    ا  و  ،التجارية بوج  أكيد وثابت أو  ل  وشك الوقوع دو  شك

و الحد قو   أبالمالك لا يمك  تلاشيها  ما  لي  إلا العمل م  خلال الطرق القانونية لمنع و 

ل  أ  الحجز  ل  المواد المطلوب إلقاء الحجز  ليها يبقيها صالحة إم  استمراره إضا ة 

 ل  ن  م  الممك  تقديم  بوقت سابق ا  و  ،(1)كدليل إثبات إساءة استعمال الأسرار التجارية

منية بد وى بمدة ز   لحاقإوصلاحيت  الزمنية تستمر م  خلال إقامة الد وى بشكل مستقل 

م المستد ي   يقدأوالو  م  مستلزمات  ، (2)قصاها ثمانية أيام تحت طائلة الإلغاءأمحددة 

كفالة حددها المشرع بنقدية أو مصر ية لضما  الضرر الو  قد يلحق بالمد    لي   يما إوا 

كمة بنظر الطلب تدقيقاً ولا حاجة ليأتي دور المح (3)تيجة الد وى بأن  غير محق بد واهتبي  بن

                                                 
. المحا ظة 3"  ل : والأسرار التجارية الأردنيشرو ة ( م  قانو  المنا سة غير المج/3المادة ) تنص )1)
كفالة ب ل  المحكمة مشفو اً إ   يقدم طلباً أقامة د واه إ. لصاحب المصلحة قبل 1ج.  دلة وات الصلة.  الأل 

  تبليغ و جراءات المنصوص  ليها  ي الفقرة ب م  هوه المادة دتخاو أ  م  الإو نقدية تقبلها لإأمصر ية 
 :مما يلي ياً أثبت أوا إ  جابة طلبإحكمة المستد   ضده وللم

 .رتكبت ضدهأ  المنا سة قد أ - 

 .يتعور تدارك  صبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً أ  المنا سة أ - 

 .تلا  إو أختفاء الدليل  ل  المنا سة إن  يخش  م  أ - 

المحكمة لطلب   تعتبر جميع بة جاإيام م  تاريخ أمصلحة د واه خلال ثمانية وا لم يقم صاحب الإ. 2
جراءات تخاو الإإنف قرار المحكمة بأ  يستأ. وللمستد   ضده 3 .  ملغاةأجراءات المتخوة بهوا الشالإ

. 4 .و تفهم  ل  ويكو  قرارها قطعياً أيام م  تاريخ تبلغ  أستئناف خلال ثمانية التحفظية لدى محكمة الإ
تخاو إ  المستد ي غير محق  ي طلب  بأوا ثبت إم  ضرر طالبة بالتعويض  ما لحق  للمستد   ضده الم

 ."م  هوه الفقرة 2لمقررة  ي البند ن  لم يقم د واه خلال المدة اأو أجراءات التحفظية الإ
 ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني.2ج//3المادة )أنظر  )2)
  ير ق أ.  ل  الطالب 2"  ل : أصول المحاكمات المدنية الأردني ( م  قانو 33/2المادة ) تنص )3)

مي  نقد  أيم ت  يقرر تكليف  بتقدأمور المستعجلة و قاضي الأأليها  ي طلب  وللمحكمة إالوثائق التي يستند 
مور المستعجلة نو ها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ و قاضي الأأو  دلية تحدد المحكمة أو كفالة مصر ية أ
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لمستد   اتخاو تصر ات م  قبل إبالد وى بخصوص التبليغ خو اً م  لإتباع الأصول المتبعة 

ر اضرار بصحة الطلب والبينات التي ا تمد  ليها صاحب الأسر ضده بالطلب م  شأنها الإ

استعمالها، وبثبات الوقائع الواردة بالطلب تقوم المحكمة بإصدار قرارها  يءأسالتجارية التي 

محجوزات ء البإيقاع الحجز التحفظي  ل  المواد المطلوب حجزها مشتملاً  ل  الإجراءات ببقا

ية   م  حق مالك الأسرار التجار ا  إصدار القرار النهائي بالد وى، و ل  إ ل  حالها حت  يصار 

باشرة أمام المحكمة ويطلب م  المحكمة المنظورة أمامها الد وى إلقاء الحجز إقامة الد وى م

 بتداءً إالتجارية والتي يفترض ب  أ  قدم ظمت أسراره نفظي  ل  الأدوات والمنتجات التي التح

مر ألمحكمة بصحة الطلب التي بدورها تما يعزز ويثبت د واه والتي تكفي لتكوي  قنا ة ا

شياء المطلوب حجزها، بسبب أ  المحكمة أمامها د وى ي  ل  الأظلتحفدار قرار الحجز ابإص

دور لكل ، بحسب الحق تبادل ما يستحق لهم م  طلبات ود وع  ليها وأطرا ها حاضري  ولهم

  كليف الخبراء المختصي  مصول القانونية، وما للمحكمة م  دور بإمكانية تللأ منهم تبعاً 

سرار التجارية أو الضرر سواء الو  لحق بصاحب الأم  أجل تقدير بهم ستعانة باب الإ

وللمستد   ضده بالطلب حق ، (1)د اء المد يإبالمستد   ضده،  ي حال  دم صحة 

                                                 

    المستد ي غير محق  ي طلب ، ويستثنأوا ظهر إضرر الو  قد يلحق بالمستد   ضده م  العطل واليض
 ي  ديات والبنوك العاملةو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلأمي  أم  تقديم الت

 ."لمستعجلة التحقق م  ملاءة الكفيلمور او قاضي الأأالمملكة، وللمحكمة 
للمحكمة أ  "/ه( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني  ل : 3تنص المادة ) )1)

 ."تستفيد  ي جميع الأحوال بوو  الخبرة والاختصاص
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استئناف القرار المتضم  إيقاع الحجز التحفظي بعد تبليغ  وخلال مدة ثمانية أيام م  تاريخ 

 .(1)بولك اً تبليغ  أمام محكمة الاستئناف ويكو  قرارها قطعي

هتمت بالإجراءات التحفظية وا تبرتها م  إ(  قد TRIPS) التربس ل  اتفاقيةإأما بالنسبة 

داء أو  تإ  لصاحب الحق الو  وقع  لي  أل  إستناداً إالمبادئ التي تحظ  بأهمية بالغة 

اص م  ختصالإ ةل  المحكمة صاحبإ  حقوق ملكيت  الفكرية أ  يتقدم وشيك الوقوع لأ  م

بعد إر اق ما يثبت صحة طلب  وممولًا بكفالة لاستصدار أمر    المحكمة بإلقاء خلال طلب 

تعد  ، وم  خلالها يمكن  إثبات الواد أو الدلائل التي يخش  ضيا هاالحجز  ل  البضائع والم

ا اة ر الد وى مع مر ظحلة سابقة  ل  الد وى أو أثناء نالحاصل  ل  أسراره التجارية  ي مر 

للمحكمة و  ،ا يتعلق بإجراء التبليغات والمدة القانونية لإلحاق الد وى بالطلب امل السر ة  يم

  ا  و  .لقاء الحجز  لي إاء الحجز التحفظي  ل  ما تم طلب بعد التثبيت إصدار القرار بإلق

بل  ند اقامتها م  قلدى المحكمة    الد وى اللاحقة بالطلب  اً   يشكل تصور أالطلب يمك  

  صحة الطلب م   دمها يمك  أ  تنير الطريق أمام أل  إ ضا ةً إ ،صاحب المصلحة

ستناداً إار  المعتدى  لي   إقامة الد وى  ليها يحدد صاحب السر التج الأطراف بالطلب وبناءً 

صدار القرار  إقدمة بالطلب التي أوصلت المحكمة ل  قوة موقف  والبينات المإ ل  ل  قنا ة وا 

                                                 
 ( م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني.3ج//3المادة )أنظر  )1)
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  لا توجد نإر الأدلة والإثباتات المعززة  ولك وبعدم توا و ل  العكس م   ،ضوء هوه القنا ة

لحاق الطلب بد وى  .(1)مصلحة لطالب الحجز بالاستمرار وا 

 الثالث مطلبال

 التعويض النقدي

ل بولك ن   ند الإخلاإدم المنا سة بطريقة غير مشرو ة  تأسيساً  ل  أن  يجب الالتزام بع

وهو التعويض الو  يمك  تحديده     ضم  القانو  يفرض جزاء طبيعي ومتعارف  لي 

زائي ج تضم  النص  ل  شرطمطريق القضاء أو م  خلال أطراف العقد الوي  اتفقوا  لي  وال

 ل  أخرى وبحسب الحق المعتدى  لي إ ل  الطرف المخل بالتزام ، الو  قد يختلف م  حالة 

 تداء لإالتي يمك  أ  تكو  إوا كا  اره الو  تأسس  لي  التعويض، ويرتبط بولك  ملية تقدي

أما إوا كا  التعد   ل   .لتي لا يشكل تقدير التعويض صعوبة ل  أمور مادية محددة ا

ئز او الحأية ولما تشكل  م  مكانة لصاحبها وتحظ  بأهم ،شياء معنوية ليس لها قيمة معلومةأ

ل  إ ر المص هب القضاءأكثر صعوبة، حيث يو، مما يجعل أمر التقدير لها بطريقة مشرو ة

تحر  الضرر الفعلي بعد إثبات  م  قبل المضرور، وحدوث الضرر م  المعتد  دو  أ  

                                                 
ية ة المنظمة العالمية للملكيمستشار مكتب النتيجة الاقتصادية للبلدا  العرب (.2009سامر ) الطراونة، )1)

ة ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية تنظمها المنظمة العالمية للملكي ،ل  الملكية الفكرية"إ"مدخل  ،الفكرية
 .3، صةامالمن- الفكرية )الويبو( بالتعاو  مع وزارة الإ لام وغر ة تجارة وصنا ة البحري
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، حت  يستحق ل  التعويض وما يلق   ل   اتق  م  يكو  للمعتدى  لي  دور  ي تكوين 

 .(1)تخاو الأساليب المعقولة التي تو ر حد م  الحمايةا  المحا ظة  ل  أسراره التجارية و  وجوب

 ل  تعويض  ادل ومتساو  معإ ل   وامل، الغاية منها الوصول    التعويض يقدر ويبن ا  و 

لك  ل  ما بول  واستهإ في الأسرار التجارية، ينظر  ؛ب التعويضالضرر الواقع  ل  طال

صاحب الأسرار التجارية م  جهد ووقت ومال وما تأثر ب  زبائن  وكوادره العاملي  مع  

تقدير ممك  م  المعتد   ل  أسراره التجارية لجبر الضرر وتعويض  للحصول  ل  أ ل  

أجاز قانو  أسرار التجارة  تيللخسارة المحتملة ال    ما أصاب  م  خسارة  علية، إضا ةً 

الحق لمالك السر التجار  المطالبة بها نتيجة استخدام أسراره التجارية بطرق الأمريكي الموحد 

نتهاك و  (2)غير مشرو ة وما يمك   ،الو  قد يفقد مالكها ما يتميز ب ، سريتها بالكشف  نهاا 

 . م  مردود حالي ومستقبلي احتمالي أ  يحصل  لي 

  المحكمة م  حقها أ  تصدر حكمها بتعويض صاحب الأسرار التجارية المعتدى إ  ،و لي 

ما  ض   ، كما أن  يجوز لها إنقاص مقدار التعوييها ضم  حدود ما وقع  لي  م  ضرر ل

ل   دم الحكم بتعويض نهائي  ي حال أ  كشف إلب  المعتدى  لي  وقد يصل الأمر يط

ر  الو  يقترب  ي هوه الحالة م  الأسرار تتم بتسهيل المهمة م  خلال مالك السر التجا

                                                 
المجلد الأول،  قد البيع، ، شرح القانو  المدني الجزء الثالث العقود المسماة(. 1980سليما  )مرقص،  )1)

 .382–331الطبعة الرابعة،  الم الكتب، ص 

ر والمتعلق بالتعويض المالي لخسارة الس الأمريكي د الثالث م  قانو  السر التجار  الموحدنالب :نظرأ )2( 
 التجار .
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ولعل الحكم بالتعويض يشكل راد اً للمعتد  وبالمقابل  .(1)ختلاس صاحب السر التجار إ

عتدى  لي  ويصلح أ  يكو   قوبة كونها تقع  ل  المال الو  يشكل جانب يستفيد منها الم

  السبب يجعل   قوبة  ل  مالك  ما قام ب  م   عل غير مشروع  ل  ا  و  ،مهم  ي الحياة

ويعني ولك  ،ل  القيم الأخرىإ إضا ةً  ،قتصاديةإ أهمية كة لغيره والتي تشكل  ي الأسرار المملو 

أ  العقاب م  نفس جنس الحق المعتدى  لي  أو يقترب من  ولأجل المحا ظة  ل  الأسرار 

التجارية و رض الجزاءات  ل  المعتد  ولتلبية م  تتطلب  المصلحة الاقتصادية واستقرار 

 .السريعة  ي ظل تقدم التكنولوجياالأ مال التجارية م  أجل النهوض ومواكبة التطورات 

  لإدني سر التجار  ضم  التشريع الأر ن  لا بد م  تو ير الحماية الجزائية للأتطلع إلي  وما ن

 الملكية الو  لا يجوزل  حق إستناداً إجانب الحماية المدنية الموجودة. وحيث أ  الأصل هو 

 تداء  لي  وحرما  صاحب  م  الاستفادة من  بالسيطرة  ليها م  قبل  ابث أو لأ  كا  الإ

لمختلط ابفعل  وما يترتب  لي  و   لم كاف  صلحة لا يقوم  ل  أساس سليم وهو  ل  صاحب م

كل ت المكتومة وتزايدت بشالتي أصبحت تنال م  الأسرار التجارية والمعلوما ،بسوء النية

 ت بالنسبة ل  م  ضم  مقومات تجار  تعتبر تيصابها رغماً    إرادة صاحبها الواغت ،ملحوظ

 ال لتجارت .م ل  تكوي  رأسإ ضا ةً إ ،ل دخل ل  ويجلب المنا ع م  خلالهاوالتي تشك ،الرئيسية

إ  وجود حماية جزائية ضم  قانو  خاص بالأسرار التجارية ضرورة ملحة وتضمين  نصوص 

صريحة  ل   قوبات م  شأنها ردع كل معتد  كو  تلك الأسرار لا تقل أهمية    غيرها 

كما هو الحال  ي القانو  الو  يحمي  ،ر لها  قوباتهتم بها المشرع  الأردني وو إوالتي 

                                                 
(1) Sweetzel, Inc. v. Hawk Hill Cookies, Inc., 1996 U.S. Dist. Lexis8562 (E.D. PA. June 

20th, 1996). 
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براءة الاختراع والتشريعات الحامية للملكية الفكرية ضم  القانو  الأردني بمعاقبة م  يعتد  

مة ظة نا  بيئة تشريعيهميتها ومساهمتها ببناء الدولة وتكويأم    ل  هوه الحقوق انطلاقاً 

 .ل المجتمعلتي تعزز دور الفرد داخلجميع النواحي ا

و حائزها الكها أ تداء وسرقة أسرار تجارية وهي محفوظة لدى من  لو تم الإإ  ،وم  هوا القبيل

الو   ال  محتواهإأساس سرقة قيود دو  النظر   ل  محاسبة المعتد   لإالقانوني ليصار 

مات المعلو    قط مجمو ة أوراق أو أقراص مدمجة ثمنها  ارغة م يشكل رأس مال مالكها وليس

 .بخس أو ليس وات قيمة

ئل برامج تثقيفية م  خلال جميع الوسا  تخصيص متسع م  الوقت للعمل  لهوا يستوجب و 

ئولة وتو ير ما يلزم للجهات المس ،المجتمع بهوا الخصوص ىالمتاحة والتي تو ر الثقا ة لد

ختصة تواكب كل م    الناحية التطبيقية وتخصيصهم للنظر لها ليصبح بعد  ترة لدينا جهات

نقاو الأسرار التجارية م  الإ ،المستويي  المحلي والدولي  جديد  ل ي لا ت تداء  ليها والوا 

ل  إجراءات تسجيلها كما هو الحال  ي براءة الاختراع التي تحظ  بالحماية إ بتداءً إتخضع 

سجيلها ويلق  ا تمالكهل  سريتها لا تسجل ولا يفرض  ل  إستناد مما يعني أنها بالإ ،الجزائية

ل كتخاو ما يلزم م  إجراءات لحمايتها م  الا تداء والو  ليس بالأمر السهل ويشإ ل   اتق  

 .كلفة ليست بسيطة
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 المبحث الثاني

 التعويض عن الأضرار

ية و دم لأسرار التجار إ  الاجراءات التحفظية م  ضم  الآليات القانونية التي اهتمت بحماية ا

تلك الأسرار ويجعلها  ولك  هوه الاجراءات قد لا تمنع إساءة استعمال ،مة بهامعر ة العا

لولك أصبح هنالك ضرورة للتعويض    ما يلحق بمالك الأسرار التجارية أو  . رضة للكشف

ية ، بهدف تعويض مالك الأسرار التجار ديل أو مرا ق للاجراءات التحفظيةحائزها القانوني كب

 .(1)اب  م  خسارة وما  ات  م  كسبأو حائزها القانوني    ما أص

 أولاا: الخسارة اللاحقة 

مفهوم التعويض    الخسارة اللاحقة م  نظريات المبادئ العامة ضم  المسؤولية  استنبط

  التعويض    الخسارة نتيجة اساءة استعمال الأسرار التجارية إلولك   ،المرتبطة بالتعويض

 ،(2)يترتب  ل  المتسبب  ي الضرر تعويض المضرورء العامة التي ىلها جوورها  ي المباد

المعتد  بضما  ما أصاب  م  ضرر نتيجة الا تداء  ل    ل ن  باستطا ة المالك الرجوع ا  و 

 ،و ل  ولك .(3)الأسرار التجارية بعد اثبات أ  الخسارة التي لحقت ب  ناتجة     عل التعد 

                                                 
(1) Uniform Trade Secrets Act, Article 2 (injunctive relief); Article 3 (damages). 

الاحوال بقدر ما لحق يقدر الضما   ي جميع "  ل : م  القانو  المدني الأردني (211)المادة  تنص )2)
 ".المضرور م  ضرر وما  ات  م  كسب بشرط ا  يكو  ولك نتيجة طبيعية للفعل الضار

 ي العقد أو ينص  . إوا لم يك  التعويض مقدراً 1"  ل : المصر م  القانو  المدني  (212)المادة تنص  )3(
بشرط  ،م  خسارة وما  ات  م  كسبالدائ  ، ويشمل التعويض ما لحق و الو  يقدره،  القاضي ه ي القانو 

طبيعية إوا لم  ، ويعتبر الضرر نتيجةالإلتزام أو للتأخر  ي الو اء ب أ  يكو  هوا نتيجة طبيعية لعدم الو اء ب
،  لا يلتزم زام مصدره العقد. ومع ولك إوا كا  الإلت2 .الدائ  أ  يتوقاه ببول جهد معقوليك   ي استطا ة 

 ."كا  يمك  توقع   ادة وقت التعاقدغشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الو  المدي  الو  لم يرتكب 
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ار    الضرر الناتج    التعد   ل  الأسر  إ  المشر ي  الأردني والمصر  اهتما بالتعويض 

 التجارية ضم  القانو  المدني.

ة  ل  يردني نص ضم  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجار وكولك  إ  المشرع الأ

لحق بصاحب السر التجار  نتيجة  عل التعد  المتضم  الكشف تالتعويض    الأضرار التي 

، وهوا جعل الأمر أكثر وضوحاً التجارية بطريقة غير مشرو ةسرار أو استعمال أو حيازة الأ

 .(1) ي التعويض لوروده ضم  قانو  خاص

ت ي إ  المشرع نص  ل  منع الغير م  التعد   ل  الأسرار التجارية طالما بق ،أما  ي مصر

 ليها  التعد  إل  منح حائزها القانوني حق منع ، إضا ةً محتفظة بشروط بقائها القانوني

 ي حي  أن  لم يورد نص  ل  حق صاحب السر التجار  أو حائزها ريقة غير مشرو ة، بط

 نتيجة  عل التعد  تاركاً ولك إل  القوا د بالتعويض    الضرر الو  يلحق بهمالقانوني 

رع وبولك يكو  المشرع المصر  اختلف    المش ،طالبة بالتعويض بعد إثبات وقو  العامة للم

 .(2)الأردني

د ضم  قانو  الأسرار التجارية الأمريكي نص  ل  ما يلحق بمالك الأسرار التجارية وقد ور 

 سارة أو أساس تقدير التعويضم  خسارة نتيجة استخدام أسراره دو  تحديد ماهية تلك الخ

 كيةالأمري ، إلا أن  اتضح هوا الأمر م  خلال تفسيرات مدونة المنا سة غير المشرو ة نها

يد الخسارة اللاحقة  ل  أساس الربح الفائت م  المبيعات التي حرم منها والتي ا تمدت لتحد

عات خسارة المبي ،ومنها  ل  سبيل المثال ،المالك نتيجة إساءة استعمال أسراره التجارية

                                                 
 ./ أ  م  قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأردني 3المادة أنظر،  )1)
 .ة المصر قانو  حماية حقوق الملكية الفكريم    (93)المادة أنظر،  )2)
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مبيعات أو  م التي لحقت بالمالك نتيجة ما  قد الخسارة  ا ليه حدد بناءً يمقياس  ابا تباره

 لا م  خلال تحول العملاء الو  يؤثر، لمالك الأسرار التجارية اثباتهاإنقاصها والتي يمك  

و ل   ، ص مبيعاتقتتنا وبالتالي ،يتعاملو  مع مالك تلك الأسرار ا ل  العملاء الوي  كانو 

المالك بصفت  مد ي اثبات أ  حصول ولك نتيجة للتعد   ل  أسراره التجارية م  قبل 

  .(1)المعتد 

 المحق ثانياا: الكسب غير

ل  حق مالك الأسرار التجارية بالتعويض    ما أصاب  م  خسارة حالية أو لاحقة إ إضا ةً 

،  قد منح  المشرع الأمريكي حق مطالبة المعتد  ة إساءة استعمال أسراره التجاريةنتيج

بالتعويض    الأرباح التي كسبها نتيجة استعمال  لتلك الأسرار ضم  التعويض    الكسب 

المحق  ندما لم يقم مالك الأسرار التجارية بتقدير التعويض    الخسارة اللاحقة أو  ند غير 

 .(2)صعوبة تقديره

ويمك  تحديد الكسب غير المحق م  خلال تحديد ما حصل  المعتد  م  ربح و ائدة نتيجة 

دأ ل  مبإ ي ولك  ء الأمريكيوالو  استند القضا ،استغلال الأسرار التجارية بغير وج  حق

 دم الاثراء  ل  خسارة الآخري  الو   ل  أساس وم  باب العدالة إ ادة ما كسب  إل  

وا   تقدير قيمة الكسب غير المحق يكو  بحساب صا ي الأرباح التي حصل  .(3)أصحاب 

                                                 
(1) Home Pride Foods, Inc. v. Johnson, 634 N.W.2d 774, 783 (Neb. 2001). 

(2) Uniform Trade Secrets Act, Article 3 (a). 

(3) Jay Dratler Website, University of Akron School of Law, Ohio, USA, available at: 

http://gozips.uakron.edu/~dratler/2010tradesec/materials/usvmartin.htm 
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أ  بعد اقتطاع المصاريف التي أنفقها المد    لي  أو  ، ليها المعتد  وليس بمجمل الأرباح

 .(1)الديو  المعدومة

 الثالث بحثالم

 العقوبات

لمادة ضم  اقانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية ي  ي لقد أورد المشرع الأردن

ة ينتيجة إساءة استعمال الأسرار التجار اع  قوبة تنال م  مال المعتد  بإيق( حماية وولك 3)

دوات م  ة المواد والأتتمثل بمصادر  الجاني قوبة  أ  المشرع بي حيث  ،بطريقة غير مشرو ة

 إضا ةً  ، ليها بإساءة استعمالها ىالتي يقيمها صاحب الأسرار التجارية المعتد ىخلال الد و 

لمحكمة أ  تقرر إتلاف المواد والأدوات المستعملة ضم  د وى إساءة استعمال ان   وض أل  إ

دف  اً م  تلفها وبهالمتبعة خو الأسرار التجارية وبيع تلك المواد والأدوات ضم  الأصول 

  ولك بغراض إنسانية كالتبرع لوو  الحاجة بغرض إنساني كالجمعيات وما شااجتما ي أو لأ

 .تجار  م  الجهات التي غرضها ليس

جال ار التجارية م  أثر  ي المولما للأسر  ةقتصاديلغايات الد ع قدماً بالقطا ات الإو ملياً و 

حق   ما ل   ردية للشخص الو  يملك الأسرار التجارية ومقتصاد  الو  يشكل مصلحة الإ

نتظره   العقاب الو  يأبوبما أ  الجاني يعلم  ،الآخري   تداءإم  وحمايتها بالمحا ظة  ليها 

لمشروع لما يشكل  ا إضا ةً  ه دو  رادع،ر كر  ان  يتطاول بالا تداء ويإما طويل الأمد أو يسير 

قتصاد الوطني الو  غالباً ما يكو  ركيزة ى م  أثر  ل  الإأو مع مشاريع أخر الواحد بمفرده 

                                                 
(1) Tlapek v. Chevron Oil Co., 407 F.2d 1129, 1135-1136 (8th Cir. 1969). 
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دنية حيث تساهم الحماية المو ل  المستوى الخارجي  ،أساسية للدولة ويعزز م  وجودها داخلياً 

بالنتيجة ينعكس و  والجزائية للأسرار الجارية بتفعيل وتنشيط التبادل التجار  وتشجيع الاستثمار،

 مصالحهم  طمئنانهم  لا  دخولهم و   يجابي و للة بالأثر الإالأ راد داخل الدو   ولك  ل

ة غير الأسرار التجارية والنيل منها بطريق   تداء  لارتهم مقابل م  تسول ل  نفس  بالإوتج

 طاء إ ، وا  ف  نهاالكش وأباستعمالها تتعارض والممارسات التجارية المشرو ة  مشرو ة 

المجتمع بأ  الحفاظ  ل  الأسرار التجارية مصلحة   ثقا ة لدى كو يُ  قد خصوصية لهوا الأمر

لك جتما ية وكوقتصادية والإأ  الأهمية  ل  جميع الأصعدة الإ مما يعني ،للفرد والمجتمع

السياسية التي بمجمو ها مرتكزات أساسية تقوم  ليها الدولة والخلل بأحدها يمتد أثره  ل  

 م  التقدم والازدهار. ل  الوراء بدلاً إع ويجعلنا أمام العشوائية والرجو باقي المرتكزات 

قاع  قوبة ق بإييتعل اً أكثر م  المشرع الأردني حيث أورد نص  قد توسع المشرع المصر  أما

 تبر ااية حقوق الملكية الفكرية حينما الأسرار التجارية ضم  قانو  حم  ل  م  يعتد   ل 

عقاب الو  يلق   ل  المعتد  إوا الوحدد   ،ضم  الجنح  ل  الأسرار التجارية مالتعد   

قة الأسرار التجارية بطري   تدى  لام    رض غرامة  لفكا  لأول مرة و ي حالة التكرار ب

ويكو  حدها الأدن   شرة آلاف جني   ،غير مشرو ة باستخدامها أو حيازتها أو الكشف  نها

ح مضا فة تغلظ لتصب   العقوبةإو ي حال تكرار الجريمة   ،  ألف جني و خمس  ولا تزيد  ل

وبة وهوه العقوبة هي  ق .ل  مائة ألف جني إدها الأدن  خمسي  ألف جني  وتصل ليكو  ح

ع التجار  حت  المعلومات و جارية والمشر تالأسرار ال  مالية م  شأنها ردع المعتد   ل

   المعتد  هد   م ة لأي  الجزاء بالمال وو أهما  و  ،البسيطة طالما وأنها غير مفصح  نها
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انتزاع الأسرار التجارية م  حوزة مالكها أو حائزها القانوني واستخدامها هو الإ صاح  نها 

 للآخري  هو هدف بتحصيل الربح المنتظر م  خلال الممارسة غير المشرو ة لا يتكا أ مع

  المشرع إيأتي  تحسباً لعدم تعرض  للعقوبة. و ل  وقع هوا  ن  يبتعد  ن  ولا إالعقوبة  

قوبة م     لمتمثلة بالغرامة بل تعدى ولك م  خلال النص  لابالعقوبة  يكتفِ المصر  لم 

 .(1)العقوبات السالبة للحرية وهي السج  لمدة لا تزيد بحدها الأ ل   ل  سنتي 

هوه سرار التجارية بتحديده لهتمام بالأالإ    نهج المشرع المصر  يشكل دلالة واضحة  لا  و 

الفعل المؤد  قبل الوقوع بسيما وأ  الناظر لها قد تشكل لدي  رادع م  شأن  التفكير  ،العقوبات

للحيلولة  ل  إدراج العقوبة بحد وات  قد يكفيإ إضا ةً  ،تتمثل بالعقاب  ل  مال  وشخص  لنتيجة

 و الكشف  نها  بطريقة غيردو  الفعل المتمثل باستخدام الأسرار التجارية واستعمالها أ

 .مشرو ة

الوضع  ي  ل  أكثر م  ما هو  لي إيقتضي م  المشرع المصر  التوسع أن   ويرى الباحث

قرار  قوبات ضم  قانو  خاص بحماية الأسرار التجارية يتضم  نصوص صريحة  الحالي وا 

الأ عال التي تعد جرائم والعقوبات التي تترتب  ليها كو  القانو  الخاص أكثر وضوحاً    ل

رار مع بالأسمما يشكل ثقا ة لدى المجت ،ومدلولًا ويجعل م  السهولة إطلاع الجميع  لي 

ريمة ج تداء  ليها يشكل   الإأو  ،قتصاد  لمالكها أو حائزها القانونيالتجارية ومركزها الإ

                                                 
 ل : "مع  دم الإخلال بأية  قوبة  ( م  قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية المصر 11المادة ) تنص )1)

آخر يعاقب كل م  يقوم بوسيلة غير مشرو ة بالكشف    المعلومات المحمية طبقاً  أشد ينص  ليها قانو 
لأحكام هوا القانو  أو بحيازتها أو باستخدامها مع  لم  بسريتها وبأنها متحصلة    تلك الوسيلة بغرامة لا 

دة لا تزيد م تقل     شرة آلاف جني  ولا تزيد    خمسي  ألف جني . و ي حال العود تكو  العقوبة الحبس
    سنتي  والغرامة التي لا تقل    خمسي  ألف جني  ولا تزيد    مائة ألف جني ".
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سيما وأ  التطور السريع  ي ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا  ،ا الفرد والمجتمعيتأثر  يه

مكانية إخفاء أمر لمدة زمنية او وسائل تخإل  إ إضا ةً  ،الحديثة يسهل الحصول  ل  المعلومة وا 

قد تحيط بالمعتد   ل  الأسرار التجارية بطريقة غير مشرو ة  دم كشف هويت  بسر ة 

م  العقوبة بالطريقة الراد ة التي م  شأنها  دم المساس بالأسرار  لولك لا بد .وسهولة

ل  إتكو  ماسة بالمال والشخص بحبس   و ي حال وقوع الفعل ،التجارية بطريقة غير مشرو ة

ة يها بطريقة غير مشرو للشعور لدى صاحب الأسرار التجارية المعتدى  امدة زمنية تولد 

 إل  أخو الجهة المسئولة    التطبيق إضا ةً  ،لحامي ل بأن  تقاض  حق  م  خلال القانو  ا

 الأمر بحزم ونشر سوابقهم المتضمنة إيقاع العقوبات  ل  المعتد  بموجب أحكامها.

والو  كا  أكثر توسعاً م  المشر ي  الأردني والمصر  م   ،أما بالنسبة للمشرع الأمريكي

الأسرار   المترتبة نتيجة التعد   لتمثل العقوبات  وصريحةً  واضحةً  اً نصوص ايرادهخلال 

وبات النصوص التي تحدد العق الأمريكي قتصاد  قد ورد ضم  قانو  التجسس الإ ،التجارية

حيث  ، ل  الفعل أو الأ عال التي تشكل تجسس  ل  الأسرار التجارية لمصلحة جهة خارجية

ة ،  في الحالشخص طبيعي أو شخص معنو حالة ما إوا كا  المعتد   ، رق بي  حالتي 

 تدى  ل  أسرار الغير بطريقة غير مشرو ة إترتب  ل  الشخص الطبيعي الو  يالأول س

بة   هوه العقو ا  ئة ألف دولار أمريكي، و ام لي  غرامة بحيث لا تزيد  ل  خمسأ  تفرض 

 لي  المعتد  م  كسبوقد توهب كل ما وصل إ ،ليست بسيطة بل  قوبة مكلفة جداً مادياً 

ارية بمقابل الأسرار التج قتصادياً إهوا إوا نظرنا إليها بشكل منفرد  ة،مشرو ر غيبطريقة 

ة التي تحظ  بالحماية الجزائي  هنالك م  الأسرار التجارية إوبالمقابل   .المعتدى  ليها
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كولك هنالك و  ،قتصادية كبيرة جداً وقد تعادل ميزانية بعض الدول  قيمتها الإأل  إستناد بالإ

تجارية ما يكو   مرها الزمني جعل قيمتها كبيرة سواء م  الناحية المادية أو م  الأسرار ال

اضر لعصر الحل  اإو  قود سابقة م  الزم  حت  وصلت المعنوية والتي توارثها أجيال من

 .ا القانونيائزهو حأل  مالكها إقدر بثم  بالنسبة يقد لا  اً اجتما ي ومركزاً  ةوشكل لها قيمة معنوي

وا ن شكل صريح بوهب بالعقوبة الموكورة بل  لم يكتفِ  ل  المشرع الأمريكي الو إكولك رنا ظوا 

خمس  شرة سنة أو العقوبتي  معاً، مما يشكل  امل ردع إل   قوبة الحبس لمدة لا تزيد  ل  

ها ل تقادنا بحق م  يطلع  ل  النصوص المشتملة  ل  هوه العقوبات بأن  سوف يتحمإب كاف  

رع الأمريكي ضم  قانو  التجسس أو ما تناول  المش (1)الأسرار التجارية تدائ   ل  إنتيجة 

 تدى  ل  الأسرار إالو   (2)الشخص المعنو   قتصاد  والمتعلق بالعقوبات التي تترتب  لالإ

ز  شرة بحيث ورد بأنها بما لا يتجاو  مبلغ  ال  بقيمت  إ  الغرامة تكو  مادية ضم   ،التجارية

 هتمام المشرع الأمريكي بالأسرارإوهوا يعطي مدلول واضح  ل   ،يملايي  دولار أمريك

قتصادية إئة ك بخلق بيهتمام و لاقة ولإقتصادية كبيرة ومحط إالتجارية وما تتمتع ب  م  قيمة 

تسا ها ا  يكي و قتصاد الأمر الإ  يجابية  لالمنا سة التي تضفي بنتائجها الإ م  شأنها  تح باب

دارة الدول الأخرى الأقل حجماً ر و و ومسك زمام الأمقمة الهرم إل  للوصول  قتصادياً الو  إا 

  لإالسريع  التطورل  القوة السياسية والوجود الأوسع بإد  ن  السيطرة التجارية المؤدية يتول

 بتكار الجديد.الإ

                                                 
(1) Economic Espionage Act (EEA), Title 18 Part (1) 1831 (a) (5). 
(2) Economic Espionage Act (EEA), Title 18 Part (1) 1831 (b). 



 

 

        117 

 

نخلص إل  القول بأ  الأسرار التجارية تتمتع بقيمة وأهمية وات أثر وقيمة  ا لة  ي جميع 

ي الحياة الإجتما ية والسياسية وبالوات الإقتصادية، والمحا ظة  ليها وحمايتها ضرورة نواح

ملحة م  باب الواجب الوطني الو  يلزم المشرع ويقتضي من  الأخو بعي  الإ تبار مصلحة 

الدولة وا  رادها بحكم أ  تلك الأسرار ليست مجرد مسألة شكلية لا قيمة لها بل أنها أصبحت 

 ي وقتنا الحاضر الو  واكب  الكثير م  التطورات  ي ظل التقدم التكنولوجي،  متطلب ضرور 

وما لها م  أهمية  ملية يكاد يكو  مردودها الإقتصاد  يحسب ربح  بالدقائق والسا ات 

لينمو مشكلًا رأس المال للمشروع الو  م  مقومات  السر التجار ، بإ تبار أ  السر التجار  

التجار ، وبحكم أ  تلك الأسرار وات طبيعة وخصوصية تختلف  نصر مهم  ي المشروع 

   غيرها، ولما تلعب  م  دور  ي تكوي  رأس المال، مما يعني أنها وات صلة مباشرة بالمال 

والإقتصاد والصنا ة والتجارة الو  لا بد لحمايت  أ  تكو  الوسيلة للحماية  ا لة وراد ة سواء 

أو شخص  بحبس حريت  م  خلال العقوبة التي توقع  لي . م  خلال ما يلحق بمال المعتد  

وا   إيجاد نصوص قانونية تنظم الأ عال التي تعتبر جرائم تعد وسيلة  ا لة أكثر م  المتو رة 

 ي الحماية المدنية التي لم تعد تلبي الطموح، حيث أدى ببعض الدول إل  س  تشريعات 

 زائية.خاصة تحمي الأسرار التجارية م  الناحية الج

ونجد أ  القضاء  ي الولايات المتحدة الأمريكية ركز بالسابق  ل  السرية المطلقة للمعلومات 

لتحاط بالحماية با تبارها أسرار تجارية، وهوا واضح م  خلال القرار الصادر    محكمة 

 .(1)نيوجرسي بأ  توا ر شرط السرية المطلقة ضرور  م  باب تحقيق العدالة

                                                 
(1) Vulcan Detinning Co. v. American Can Co.,72 N.J.Eq. 387, 399, 67 A.339, 344 (1907). 
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التي و رت الحماية الجزائية للأسرار التجارية ضم  تشريعاتها بشكل واضح  نلاحظ بأ  الدول

وصريح ليست م  الدول البسيطة بإمكانياتها بل م  الدول العظم  وات النفوو السياسي 

والإقتصاد  والوجود الدولي المحسوب بالمجتمعات الدولية والتي لم تصل إل  مرحلة إقرار 

   ل  الأسرار التجارية ضم  تشريعاتها العامة والخاصة الجزائية، العقوبة الجزائية  ل  المعتد

إلا بعد دراسة نظرية و ملية واسعة م  قبل المختصي  والناتجة    معاناتها ضم  سلسلة 

طويلة تضمنت إ تداءات غير مشرو ة  ل  الأسرار التجارية أدت إل  تطور الأ كار لدى 

ب أ تداء محكمة ووات آثار سلبية واسعة  ل  التاجر المعتدي  بالعمل المنظم بإبتكار أسالي

ار التجارية تكم  قيمة الأسر والمجتمع، وأصبح لديهم م  المهارات ليس بالسهولة كشفها، بحيث 

ة للمنا سة يكو  أمام  إجراءات  ديدة متفاوت بمحا ظة مالكها  ل  سريتها و دم تركها  رضةً 

ام بنشاط وم  خلال القي ،للمنشأة وحجمها وطبيعتها وات طابع واتي ليتخو المناسب منها تبعاً 

ضم  إطار الحماية  (1)ر  م  استغلال  أو الكشف  ن ايجابي للمحا ظة  ل  السر التجا

حظر أ   مل منا س ضم  إطار مكاني وزماني محددي  المدنية المعمول بها، إضا ةً إل  

غير المفصح  نها و قاً لعدم  ةم  شأن   دم الكشف    السر التجار  والمعلومات السري

 ، تداء  ليها وللمحا ظة  ليها م  التعد  غير المشروع. وبما أ  للشخص  قل وطاقةالإ

بدا    ي تجارة معينة   ،(2) إ  م  حق  استغلالها  ي  مل معي  بحرية وتنمية نتاج  كره وا 

 والتي لا تكفي لمواجهة تلك الإ تداءات. 

                                                 
(. الندوة الوطنية المشتركة بي  الويبو واتحاد المحامي  العرب ب-2223 بد الغني ) الدي  الصغير، حسام (1)

 .32   الملكية الفكرية للمحامي  والتي نضمتها المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ص 

 .2299بند  325ص  ،(. القانو  التجار ، الكتاب الأول1962محمد حسني ) باس،  (2)
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 أخو التجار يبرمو  اتفاقات  يما بينهم وبي  المتعاملي  معهم بهدف ولعدم ترك الأمر مطلقاً  قد

باتفاقيات  (1) دم المساس بحرية التجارة منع المنا سة غير المشرو ة وما تلحق  م  ضرر،مع

عد فاقيات التي تبرم مع العمال ب الات يتم إبرامها خارج إطار  قد العمل. دم المنا سة التي 

إبرام  مع رب العمل أو التي يتم إبرامها مع جهات معينة تستلزم  نتهاء العقد الو  سبقإ

المصلحة إبرامها سواء كانت  نية أو تجارية دو  استغلال الأسرار التجارية بطريقة غير 

 .(2)مشرو ة

أ  الالتزام بالسرية يلزم  توقيع اتفاقية تفيد بأ  المطلع  ل  السر التجار  تم العمل ب   وما

ة  ل  المعلومات غير المعلنة و دم كشفها والتي تكو  محددة بالاتفاقية و لموا يلتزم بالمحا ظ

بها بوضوح بغرض  دم الاحتجاج بمعر ة ما يعد سر تجار  وما هو خارج ولك ولتمكي  مالك 

السر التجار  إثبات ما تم الاتفاق والتوقيع  لي ، إضا ةً إل  ما يتمتع ب  م  حق لحماية سره 

مما كو  لدي  قنا ة بأن  لا بد م  إقرار الحماية الجزائية ، (3)ل  لمصلحت التجار  واستغلا

الو  أخو منها الوقت الواسع بالمناقشات وصد وجهات النظر المعارضة حت  وصلت إل  

قرار العقوبة الجزائية التي تحمي الأسرار التجارية. وبالفعل أصبحت  تكلل جهودها بالنجاح وا 

                                                 
المنا سة غير المشرو ة للملكية الصنا ية )دراسة مقارنة("، دار الحامد (. "2222زينة غانم ) ، بد الجبار (1)

 .55ص  ،ول ، الطبعة الأ ما  –للنشر والتوزيع 

حث  ي القانوني  ب قود العمل الفردية والجما ية ) شروط  دم المنا سة  ي (.1982سهير ) ،منتصر (2)
 .22-19المصر  والفرنسي(، بدو  ناشر ، القاهرة، ص 

 ، منشورات مكتب براءات الاختراع(. أساسيات الملكية الفكرية، الكتاب الأساسي2225)أمير حاتم  ،خور  (3)
 ل   26/9/2214بتاريخ  ط الالكترونيرابل  ال. تم الدخول إ27، ص مات التجارية للولايات المتحدةوالعلا
 :الموقع

http://www. moc.pha.ps/ip-docs/DR-Amir-Khoury 
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الجريمة ضد تلك الأسرار، إضا ةً إل  أ   ا لية العقوبة أدى إل  تظهر نتائج ولك بحصر 

ستمرار العمل بها لما تؤدي  م  دور شكل نجاح  واقب  محمودة  ل   إستقرارها وترسيخها وا 

الإقتصاد، والو  لولا تأكيد هوا النجاح ولمس نتائج  لكا  م  السهل  ل  الدول التي و رت 

الخاصة أو العامة أ  تقوم بإلغاء تلك التشريعات أو  النصوص الجزائية ضم  تشريعاتها

دن  مما يعني وبدو  أ تعديلها  ي سبيل العودة إل  ما كانت  لي   ي ظل الحماية المدنية.

شك أ  الحماية الجزائية للأسرار التجارية وبجميع المقايسس ناجحة و ل  كل المستويات 

قرارها م  خلال وصالحة مكانياً وزمانياً، والتي نتمن   ل  مش ر نا الأردني الأخو بها وا 

نصوص تشريعية خاصة بالأسرار التجارية والتي تنظم كل ما يتعلق بها وأخو ما انتهت ب  

الدول التي  ملت بالحماية الجزائية للأسرار التجارية بسهولة ويسر بالنظر إل  تجاربهم التي 

سرار الأ يحمي قانو وجود أ  ةً إل  إضا تكللت بالنجاح الإقتصاد  والإجتما ي والسياسي، 

ة يقدقال ص نصو برتبط  قط ي لا نجاح أ  قانو   مع أ كثيرة، ايجابياتالتجارية جزائياً ل  

نما والعقوبة  ل  ارتكابها للأ عال الجرمية شمول  م  حيث، صياغت ومتانة  تكو    جب أي، وا 

وقطع لتجارية سرار اللمحا ظة  ل  الأوولك ، ونزاهة بكفاءةتتمتع  الجهات القائمة  ل  تطبيق 

 . تداء  ليهادابر الا
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمةأولاا: 

ية  ي للحماية الجزائية للأسرار التجار  بتقدير م  الله تمكنت م  اتمام هوه الرسالة المخصصة

والقانو  المصر ، حيث تناولنا مريكي لقانو  الأردني ضم  دراسة مقارنة مع االقانو  الأ

اسة الطبيعة در نني تناولت  ي هوه الكما وأ سرار التجارية وقيمتها المادية والمعنويةمفهوم الأ

حمايتها  سسأساليب الا تداء  ليها ثم سلطنا الضوء  ل  طرق وأسرار و القانونية لتلك الأ

  ب  حقوق الملكية ا تحظأو م  خلال ممالكها  م  خلال الواجب الملق   ل   اتق سواءً 

خرى ضم  المقارنة والتي تختلف م  دولة إل  أ المشابهة، مع مرا اة صور تلك الحماية

سرار التجارية بحماية ضم  التشريعات وما تحظ  ب  الأ المطروحة ومدى الحاجة لحمايتها

ع بالحماية تخرى التي تتمارنة مع حقوق الملكية الفكرية الأالتي تناولناها  ي الدراسة بالمق

 ار التجارية. سر التي نطمح الوصول إليها  ي الأرد  بشمولية ضم  تشريع خاص بالأ الجزائية

ح تحقيقها مل  توصيات نطإ ضا ةً إ ،نتائج م  هوه الدراسة إل ننا خلصنا جنباً للتكرار  إوت

 :وهي  ل  النحو التالي

 

 

  



 

 

        122 

 

 ثانياا: النتائج

و ة، الو  سرار المتنلطبيعة تلك الأ دم وجود تعريف محدد ودقيق للسر التجار  يستند  -1

سرار تجارية بحسب ما جاء ضم  معينة لإ تبار المعلومات أيفرض تحقق شروط 

 المادة الرابعة من . سرار التجارية  ير المشرو ة والأقانو  المنا سة غي

جيل الأسرار التجارية مبني  ل   دم وجود آلية محكومة بنص تنظيمي يسمح بتس -8

أساس أ  الحماية تتوا ر تلقائياً  ي ظل توا ر الشرائط القانونية دو  خضوع المعلومات 

ممتدة ا حمايتهللفحص م  قبل أ  جهة، إضا ةً إل  أ  السرية لتلك المعلومات تبق  

 .و حائزها القانونيطيلة مدة بقائها سرية ما لم يكشف  نها م  قبل صاحبها أ

ر التجارية بالحماية المدنية الواضحة والصريحة بالإستناد سراأحاط المشرع الأردني الأ -2

دني رقم ر قانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجارية الأل  ركائز قانونية ضم  إ

ع أن  مباستثناء  قوبة الغرامة، أصلية ن  لم ينص  ل   قوبات ، إلا أ8000لسنة  11

ل    إانضمام الأرد  جزائية أكثر شمولية، وا   لملكية الفكرية بحمايةحاط باقي حقوق اأ

تخاو خطوة باتجاه تو ير الحماية الجزائية  الشاملة إ منظمة التجارة العالمية، يمكن  م 

حمي ت   نصوص قانونيةيمظنردني لتتعديل قانو  العقوبات الأب سرار التجارية،للأ

اقية تشريعات  ضم  ما جاء باتف الأرد  قام بتعديلسيما وأ   ،سرار التجارية جزائياً الأ

، والتي تعتبر أساس إيجاد حماية تربس بخصوص المعلومات غير المفصح  نهاال

 سرار التجارية.قانونية للأ
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  إ  وجود نص ضم  قانو  المنا سة الأردني يتضم  الإحالة بشكل صريح إل  قانو  -4

 ل  أ  المشرع الأردني و ر حماية جزائية  اً تأكيد دالعقوبات أو أ  قانو  آخر يع

 للأسرار التجارية م  خلال تلك الإحالة ولك  بشكل جزئي.

تعد الأسرار التجارية وات مكانة مهمة وتشكل قيمة اقتصادية لأصحابها كونها م  نتاج  -1

بدا هم واجبة الإحترام والتي يقتضي إحاطتها بالحماية الشاملة جزائياً لمنع  أ كارهم وا 

 تعد   ليها.ال

ما دام أ  المشرع الأردني قد قدم للسر التجار  حمايةً مدنية ملحوظة وحمايةً جزائيةً  -1

محدودة،  إ  ولك يعد ا ترا اً بلزوم حماية السر التجار ، وا   لهوا السر أثر يمتد إل  

 المجتمع والاقتصاد وليس حق مقرر  ل  مالك   قط. 

 التوصياتثالثاا: 

مشرع ال مل م ا نأنن،  إلا تفي بالغرض لوحدها سرار التجاريةة للأإ  الحماية المدني -1

  لحماية الأسرار التجارية م  ينص صراحة  ل  وسيلة جزائية  ا لة وشاملة الأردني أ

قوبة ل  قوا د الملكية الفكرية لفرض  الا تداء، بإ تبار أ  أساس تلك الأسرار يستند إ

ي سرار التجارية  معالجة الحماية الجزائية للأ عدمخر بالتأ  ا  ، و  ل  المعتد جزائية 

 .لا تداء  ليهال  زيادة االتشريع الأردني قد يؤد  إ

تنظيم تشريعي موحد للأسرار التجارية ضم  التشريعات الأردنية، والو  يترتب  إيجاد -8

 لي  تمكي  حائز تلك الأسرار التي توصل إليها منع الغير م  استغلالها، مما يعني 

 الاستئثار بأسراره. لا يتمتع بحق هاببأ  صاح
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اسع رار التجارية بشكل و سللحماية الجزائية للأتشريع خاص  يو ر المشرع الأردني  أ -2

 سرار وما يقابلها م   قوبات يمنحهاومفصل بتضمين  الجرائم التي تمس بتلك الأ

رائم ا تبار بعض الج كثر، وبخصوصية أخصوصية    باقي حقوق الملكية الفكرية

سرار التجارية م  خلال تشديد العقوبة صارخاً يمس بجوهر الأ  تداءً والتي تشكل إ

 ستبدال.بتنفيوها بعينها و دم  خضو ها للإ

العمل م  خلال كا ة الجهات المعنية م  مؤسسات رسمية وغير رسمية  ي كا ة  -4

القطا ات ومع كا ة الشركاء المعنيي  والمختصي  م  داخل المجتمع وخارج   ل  

ب   سرار التجارية وما تتمتعتثقيف العامة بالأحشد الجهود و قد المؤتمرات والندوات ل

م  قيمة مادية ومعنوية والدور الفا ل الو  تؤدي  بالمساهمة ببناء المجتمع، للخروج 

شريعية للوصول للسلطة التبتوصيات ونتائج لعلها تكو  مسودة تشريع بمثابة نواة لر ع  

 .سرار التجارية م  الناحية الجزائيةيحمي الأ ا يصدار قانو  و إل  إ
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 قائمة المراجع

 أولاا: المراجع العربية

(. د وى المنا سة غير المشرو ة  ي القانو  الأردني 2000أبو حلو، حلو  بدالرحم  ) .1
مجلة القانون م   34دراسة مقارنة، بحث منشور  ي العدد  – 2000لسنة  19رقم 

 .القاهرة، والاقتصاد

 القسم الثاني، ،دراسة مقارنة في علم الإجرام والعقاب(. 1983) زكي بو  امر، محمدأ .1
 . لم العقاب

 ،، دار النهضة العربيالوسيط في قانون القضاء المدني (.2001 تحي ) إسما يل ،والي .0
 .القاهرة

سماتها "القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية،  (.2009) البدراو ، حس  .0
،    الاجتماع المشترك بي  الوايبو وجامعة الرئيسية ومدى توافقه والمعايير الدولية"

الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحا ة والإ لام، تنظمها المنظمة العالمية 
مايو  24-23للملكية الفكرية )الوايبو( بالتعاو  مع جامعة الدول العربية، القاهرة، م  

2009. 

، منشأة المعارف، نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري (.1989جلال ) ثروت، .5
 .الإسكندرية

 ،الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار وائل للنشر (.2012محمد  ودة ) الجبور، .0
 . ما ، الطبعة الأول 

، دار لإرهابالجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم ا(. 8011الجبور، محمد  ودة ) .7
 .2الثقا ة، ط 

 ردنيموال في قانون العقوبات الأ الجرائم الواقعة على الأ(. 2010)  ودة محمد لجبور،ا .8
 .دار وائل للنشر،  ما  الطبعة الثانية، ،دراسة مقارنة

، مطابع الهيئة 2، طعقد العمل في القانون المصري(. 1982محمود جمال الدي  ) ،زكي .9
  المصرية العامة للكتاب

الدار ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة(. 1998) سعيد، كاملال .14
 .،  ما العلمية الدولية للنشر والتوزيع
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دراسة مقارنة  -مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني(. 1983سلطا ، أنور ) .11
 ، منشورات الجامعة الاردنية،  ما .بالفقه الاسلامي

أوليات علم الإجرام  أساسيات علم الإجرام والعقاب"،(. 2003)  بدالله الشاولي،  توح .11
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 خامساا: التشريعات
، ص 1/3/8014بتاريخ  1833منشور  ي الجريدة الرسمية، العدد  ،الدستور الأردني .1

1122. 

منشور  ،2000 لسنة 19رقم  ة الأردنيقانو  المنا سة غير المشرو ة والأسرار التجاري .1
 .710، ص 84/8/8000بتاريخ  4411 ي الجريدة الرسمية، العدد 

، 4133العدد  شور  ي الجريدة الرسمية،، من2004لسنة  33رقم  الأردني قانو  المنا سة .0
 .1/9/2004تاريخ 
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 274المنشور  ل  الصفحة ، 1910( لسنة 11رقم ) وتعديلات  قانو  العقوبات الأردني .4
حل محل قانو  العقوبات ، 1310/1/11بتاريخ  1427م   دد الجريدة الرسمية رقم 

 .1311لسنة  21وتعديلات  رقم 

المنشور  ل  الصفحة  ،1333لسنة  28وتعديلات  رقم  الأردني قانو  براءات الاختراع .5
 .1/11/1333 بتاريخ 4223م   دد الجريدة الرسمية رقم  4811

المنشور  ل  الصفحة  ،1318لسنة  22وتعديلات  رقم  الأردني قانو  العلامات التجارية .6
 .1/1/1318 بتاريخ 1110م   دد الجريدة الرسمية رقم  842

المنشور  ي الجريدة الرسمية،  دد  ،2001( لسنة 9التجارية الأردني رقم ) قانو  الأسماء .7
 .(313الصفحة ) ،11/3/2001(، تاريخ 4391)

 ،481والمنشور  ل  الصفحة  ،1993لسنة  19قانو   لامات البضائع الاردني رقم  .8
 .13/1/1993بتاريخ  ،1131ة الرسمية رقم دم   دد الجري

المنشور  ل   ،1322لسنة  84وتعديلات  رقم الأردني صول المحاكمات المدنية أقانو   .9
 .8/4/1322 بتاريخ 2141م   دد الجريدة الرسمية رقم  721الصفحة 

 ، منشورات مركز  دالة.8008لسنة  28رقم  قانو  حماية الملكية الفكرية المصر  .14

  دالة. منشورات مركز ،1948لسنة  131رقم  المصر القانو  المدني  .11

رابط الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات لا، 1331لعام  قانو  التجسس الاقتصاد  الأمريكي .11
 :الدولية "الانترنت"

(http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=130075). 

رابط لا ،اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة م  حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية التربس( .10

 .(www.wto.com): الإلكتروني  ل  شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"

http://www.wto.com/

